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 داءـــــــــــــــــــــــــالإه

 و لا يطيب النهار إلا بطاعتــــك.. إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك
 لا تطيب الآخرة إلا بعفـــــــــــوكو .. و لا تطيب اللحظات إلا بذكرك

 و لا تطيب الجنة إلا برؤيتك
 :أهدي ثمار جهدي إلى أسباب النجاح و أسرار الفلاح ، إلى ما قال فيهما الله عز و جل

خفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل ربي إرحمهما كما ربياني صغيرا"  "وا 
 ''سورة الإسراء''صدق الله العظيم 

 '' أحمـــــــد '' دي في الحياة أبي رحمة الله عليه و أسكنه فسيح جناته إلى من كان سن
 ،'' زليخــــــة '' إلى نور عيني أمي حفظها الله و شفاها 
 ،'' رحمة و هاجر '' إلى النجوم التي تضيء سمائي زوجتي و بنتاي 

 ،'' لهاشمي '' إلى روح أخي الطاهرة 
 قائي و زملائي في العمل و الدراسة ،إلى كل إخوتي و أخواتي ، إلى كل أصد

 إلى كل من دعمني بقول أو عمل في جميع مراحل مساري العلمي ،
 إلى كل من ساعدني و لو بكلمة طيبة ،

 .أهدي لكم هذا العمل المتواضع 
 

          
        

                   

 لعلــــوي نبيـــــل 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 الشكر و العرفان

 : صلا الله عليو و سلميقول رسول الله
 ''من أسدى إليكم معروفا فكافؤه فإن لم تستطيعوا فإدعوا لو '' 

 صدق رسول الله
 إذا عجزت يداك عن المكافأة فلن يعجز لسانك عن الشكر فأولا شكري لله عز وجل الذي 

 أحمده على توفيقه لي في إنجازي هذه المذكرة ، 
 :ي إلىثم أسدي بخالص شكري و تقديري و عرفان

 الذي مدني من منابع علمه بالكثير ، ''دنش رياض '' أستاذي المشرف 
 مد المساعدة لي و في جميع المجالات ، و الذي لم يتوانى يوما عن 

 ليوضح لي و ييسر لي ما تعسر علي ،  
 و يرشدني على كل ما فيه الخير و الصلاح ،

 .و جزاه الله عني كل خير 
 ان إلى الأساتذة الكرام كما أتقدم بالشكر و العرف

 الذين سيتفضلون بمناقشة هذه المذكرة و إلى
 .جميع المعلمين و الأساتذة الذين نلنا من علمهم طوال مسارنا الدراسي 

 و في النهاية يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر 
 .إلى كل من مد لي يد العون في مسيرتي العلمية من قريب أو بعيد

 

            
 لعلــــوي نبيـــــل                           



 قائمة المختصرات     
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 ةــــدمـــقـــم
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 :ةــدمــقــم     
نص القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها       

الموظف العام، وفي مقابل ذلك نص على مجموعة الواجبات الأساسية التي يتعين على 
الموظف العام القيام والالتزام بها، إذ يشكل الإخلال بها أخطاء مهنية يترتب عليها توقيع 

ة من طرف السلطة الإدارية المختصة ، وتجنبا للتعسف في تطبيق هذه العقوبات ييبعقوبات تأد
التأديبية على الموظف العام دون وجه حق، قام المشرع الجزائري بتحديد وتصنيف الأخطاء 
المهنية والعقوبات إلى أربع درجات معتمدا في تصنيفه للأخطاء المهنية التأديبية مبدأ التدرج 

جسامة ، ومعتمدا في  الأقل خطورة ومنتهيا  بالأخطاء الأكثر خطورة ومبتدءا بالأخطاء 
جسامتها، و حدد  تصنيفه للعقوبات التأديبية معيار الشدة تناسبا مع خطورة الأخطاء المهنية و

الإجراءات المتبعة في تطبيق مختلف أنواع العقوبات التأديبية ، وهو ما يشكل ضمانة أساسية 
  .سلطة التأديب للموظف العام من تعسف

وبما أن تطبيق العقوبات التأديبية يتم بمقتضى قرارات إدارية تصدر من سلطة التأديب      
فإنها كغيرها من القرارات الإدارية تخضع لرقابة القاضي الإداري من حيث مشروعيتها، حيث 

ية، والتي تعتبر هذه الرقابة آخر ضمان يلجأ إليه الموظف إذا لم تسعفه الضمانات القانون
يحركها الموظف عن طريق دعوى تجاوز السلطة أو دعوى الإلغاء من خلال الطعن في 

 . القرارات التأديبية غير المشروعة التي تتخذها سلطة التأديب
 :الدراسة أهمية

 قطاع تحكم التي القانونية المادة في تبحث كونها الموضوع هذا في الدراسة أهمية تظهر     
 .المهني ومساره العام بالموظف ارتباطها خاصة ،العمومي الوظيف

 للموظف المكرسة الضمانات لتحقيق الإدارة طرف من المتبعة الإجراءات على الضوء تسليط -
 .تأديبه عند
 في خاصة العامة الوظيفة مجال في أهمية يحتل العام الموظف لتأديب القانوني النظام كون -

 التأديب على المحال الموظف حقوق يحمي الذي السياج مثابةب تعد إذ التأديبية، المساءلة نطاق
 .للموظف عادلة تأديبية مساءلة إلى التوصل بالتالي الإدارة تعسف من يحد والذي

  .العام للموظف الحماية تكفل التي الوسيلة باعتبارها التأديبية للضمانات القانونية القيمة بيان -
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 :الدراسة أهداف
 :إلى سةالدرا هذه تهدف     

 الإجراءات بيان مختلف و ، الموضوع هذا حول العلمية المعرفة من ممكن قدر كبرأ جمع -
 مساءلة إلى الوصول بالتالي الإداري مجال التأديب في تطبيقاته وتوضيح التأديبية والضمانات

  .للموظف عادلة
 المشروعية اتبمقتضي على دراية الموظف يكون حتى التأديب، إجراءات على الضوء تسليط -

 بإتباع الإدارة إلزام أخرى جهة ومن جهة، من إجراءات تأديبية من ضدهم يتخذ وبما القانونية
 .  العام الموظف اللازمة لتأديب الإجراءات

 :الموضوع اختيار أسباب     
 :موضوعية وأخرى ذاتية لأسباب راجع الموضوع لهذا اختيارنا إن    

بين سلطة الإدارة و رقابة  الموظف تأديب '' موضوع ونك في تكمن :الذاتية فالأسباب
 قدر ممكن كبرأ لجمع فيها والتعمق للدراسة هتمامناإ على تحوز التي من المواضيع ''القضاء

 .المعلومات من
بين سلطة  الموظف تأديب'' موضوع أن عتباربإ الموضوعية الأسباب تتمثل حين في     

 .اختصاص دراستنا مجال يف يدخل ''الإدارة و رقابة القضاء
 .الهامة الموضوعات الحيوية من يعتبر إذ البحث، محل للموضوع العلمية القيمة -
 . المهني ومساره وميالعم الموظف بمصير الموضوع ارتباط -
 على العام مصلحة المرفق تغليب بسبب للموظف الممنوحة للضمانات الإدارة انتهاك -

 .العام الموظف مصلحة
 . الشأن أمام القضاء بهذا المتعلقة لقضاياا تراكم -

 :الدراسة منهج
أو منهج تحليل  التحليليالمنهج و  الوصفي المنهج ينالمنهج على الدراسة هذه في اعتمدنا     

 السلطات و ومي،العام المتعلقة بالموظف المفاهيم تحديد، فالمنهج الوصفي غايته  المضمون
 ما خاصةالعمومي  المهنية للموظف الحياة تنظيمب تعلقةمكل ما هو و  ، بالتأديب المختصة

 .بالتأديب يتعلق
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 ذات القانونية النصوص مختلف تحليلأما منهج تحليل المضمون جاء موضعه لأجل      
، وكذلك تسليط الضوء على الآليات القانونية و الوسائل التي تساعد الموظف  بالموضوع الصلة

 .طالبة برد الإعتبار في القرار الإداري الصادر ضدهالعمومي من إنتهاجها لأجل الم
 :ات السابقةالدراس

 شهادة لنيل تخرج مذكرتي بالذكر نخص الكثير هناك السابقة ساتاللدر  بالنسبة أما     
القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في  الآليات:"بــ معنونة الأولى الماجستير

و التي عالجت الموضوع بشكل أوسع و من جميع  حمايتي صباح لطالبةل "التشريع الجزائري
  علا الإداري ضياالق رقابة:"ــب فمعنونة  الثانية مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر أما ،النواحي

 تطرق إلى جانب من ذيوالمهدي وليد  للطالب " الموظف العام تأديب تاراقر مشروعية 
رقابة القاضي الإداري لمشروعية قرارات تأديب "بعنوان  ، بالإضافة إلى مقال الموضوع

 .للدكتور يامة إبراهيم جامعة أدرار "الموظف العام في التشريع الجزائري
 :اتالدراسصعوبات 

 المتخصصة، جعاالمر  قلة الموضوع هذا بصدد واجهتنا التي الصعوبات بين ومن     
 ،المقارن الفقه بأحكام الإستعانة إلى ناقاد الذي الأمر وهو ئري،االجز  الفقه في وبالأخص
 الإداري القاضي رقابة بشأن واضحا و صريحا موقفا يتخذ لم ئرياالجز  المشرع أن إلى بالإضافة

 القضاء إجتهاد موقف تذبذب إلى أدى ما وهو العمومية، الوظيفة مجال في التأديبي راالقر  على
 .ئرياالجز  الإداري

 :الدراسة إشكالية
  :التالية الإشكالية طرحضوء ما سبق ذكره يمكن  على و     

ما حدود سلطة القضاء في رقابة القرارات التأديبية الصادرة من الإدارة بما يحافظ  
 مشروعية النشاط الإداري؟و علا المركز القانوني للموظف العمومي وتحقيق

   :الأتيك التي نذكرهاو تندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات و      
 ضد الموظف؟ الصادرة التأديبية للقرارات القانوني الإطار ما* 
  ما دور سلطة التأديب كجهة مختصة بإصدار القرارات التأديبية؟ و ما ضوابطها؟* 
  فيما تتمثل رقابة القضاء الشكلية و الموضوعية علا مشروعية القرار التأديبي؟* 
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 هذه القرارات؟ مشروعية مدى علا الرقابة في الإداري القاضي يلعبو الذي الدور ما* 
  التأديبية؟ القرارات هل وفق القاضي الإداري  بإنتهاجو لوسائل و آليات قانونية لمواجهة* 

 ، فصلين إلى موضوعنا قسمنا و على تلك التساؤلات الإشكالية هذه على للإجابة      
 إلى بالتطرق الموظف ضد الصادرة التأديبية للقرارات القانوني الإطار حول الأول الفصل

 كذلك والمقررة ضده  العقوبة و ة التي يرتكبها الموظف في التشريع الجزائريالمهنياء خطالأ
 .إختصاصاتها و ضوابطها التأديب قرارات بإصدار المختصة السلطة

 رقابة بحيث نعالج فيه يةقرارات التأديبالعلى مشروعية  القضاءرقابة  الثاني الفصل أما     
 لمواجهة القضائية الآلياتو  قرار التأديبيال مشروعيةعلى  الموضوعيةو  الشكلية القضاء
 .التأديبية القرارات



 
 
 
 
 
 
 

                     

 الأول الفصل                    
 الموظف ضد الصادرة التأديبية للقرارات الإطار القانوني  
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 الموظف ضد الصادرة التأديبية للقرارات القانوني الإطار :الأول الفصل     
لضمان حسن سير الوظيفة العامة بانتظام و بكفاءة و بصفة محكمة منح التشريع       

فالتأديب  في الدولة الكثير من السلطات على مرؤوسيهم، الإداريفي النظام  الإداريينللرؤساء 
تباره مظهر من مظاهر ممارسة السلطة باع ، الإدارييشكل أهم حقوق و اختصاصات الرئيس 

المسؤول عن  فهو بذلك المسؤول عن حسن سير العمل في المرفق المناط بإدارته و الرئاسية،
 إلاالتي انشأ من أجلها فتكون له بذلك سلطة في تأديب من يخل بواجباته و  الأهدافتحقيق 

  .استحال عليه القيام بأعباء وظيفته
المهني للموظف التي صيغت بما يفيد  نصوص المتعلقة بالمساروهذا ما أكدته ال      

  .1القانونية السارية المفعول في قطاع الوظيفة العامة الأنظمةلنظام تأديبي و كذا  خضوعه 
 خلالأو للسلطة الرئاسية دور فعال في عملية التأديب و ذلك من  للمسؤولليكون بذلك      

مواجهة الموظف المخل بالتزاماته أو مرتكب الخطأ إصدار قرارات ذات طابع تأديبي في 
 .المهني
أوامر الرؤساء  عليها القوانين و القواعد التنظيمية و تنصإن مخالفة الواجبات التي      

 الأوضاعو  توقيع عقوبات تأديبية بحسب الشكل الإدارةيعتبر خطأ مهني يستلزم من  ،الإداريين
و إنما يكون من  يصدر من أي كان لاار القرار التأديبي مع العلم أن إصد، 2المقررة قانونا

 . سلطة مختصة و تكون مقيدة بضوابط حتى تضفي على قراراتها صفة المشروعية
 
 
 
 
 

                                                           
المطبوعات  المهنة،ديوان لأخلاقيات البشرية الموارد تسيير منظور من التحول و التطور بين العمومية مقدم،الوظيفة سعيد-1

 . 504،ص 0202،الجزائرنالجامعية
 .00ص ، 2010 الوفاء،الإسكندرية، مكتبةالأولى، التأديبية،الطبعة العقوبة و رياض،الجريمة روق أحمد-2
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 الأخطاء والعقوبات التأديبية في التشريع الجزائري :الأول المبحث     

يـة بمقتضـى الأمـر رقـم صنف المشـرع الجزائـري الأخطـاء المهنيـة والعقوبـات التأديب     
درجـات،  إلى أربـع أصـناف و 1 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 20/20
 للأخطـاء المهنيــة مبـدأ التـدرج مبتـدءا بالأخطــاء الأقـل خطـورة ومنتهيـا في تصـنيفه تمدامع

 وبات التأديبية معيـار الشـدة تناسـبافي تصنيفه للعق جسامة، ومعتمدا و بالأخطـاء الأكثــر خطـورة
هذا  من خلالإليه  و من هذا المنطلق يتم التطرقمـع خطـورة الأخطـاء المهنيـة وجسامتها ، 

 .المبحث
 

 الأخطاء المهنية في التشريع الجزائري : الأول المطلب      

عـــن الواجبـــات المهنيـــة أو كـــل تخـــل "... :عـــرف المشـــرع الخطـــاء المهـــني بأنـــه     
مســـاس بالانضباط، وكل خطأ أو مخالفة من طـرف الموظـف أثنـاء أو بمناسـبة تأديـة 

 .2 "مهامـو
بهـا أو فالمشـرع قـد نـص علـى عـدد مـن الواجبـات الوظيفيـة الـتي علـى الموظـف القيـام      

بهـا خطـاء مهنيـا يسـتوجب متابعـة الموظـف خـلال ، بحيـث يشـكل الإالامتنـاع عـن القيـام بهـا
 . اتأديبيـ
المتضـمن القـانون الأساسـي العـام للوظيفـة  20/20الأمـر رقـم وبـالرجوع إلى أحكـام      

العموميـة نجـد أن المشـرع قـد صـنف الأخطاء المهنية إلى أربعة درجات، وذلك على الشكل 
 :التالي

 
 
 

                                                           
 50،المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية رقم  04/20/0220المؤرخ في  20/20الأمر رقم -1

 .2006/07/16الصادرة في 
للوظيفة العمومية،  ،المتضمن القانون الأساسي العام 04/20/0220المؤرخ في  20/20من الأمر رقم  002المادة  -2

 .السابق المرجع
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 من الدرجة الثانيةو الأخطاء المهنية من الدرجة الأولى : لالأوالفرع       

من  001 ا للمادةطبقعلى وجه الخصوص  الدرجة الأولاتتمثل الأخطاء المهنية من      
 : في مجموع الأعمال الآتية 20/20الأمر 

  .الحسن للمصالح  الإخلال بالانضباط العام الذي يمكن أن يمس بالسير -
 .الالتحاق بمنصب عملهتأخر الموظف في  -
من الثامنة صباحا  :يلي عدم احترامه لأوقات العمل المنصوص عليها قانونا، والمحددة كما -

 . 1إلى الرابعة والنصف زوالا من الواحد اومساء ،إلى منتصف النهار
من  001ا للمادة طبقعلى وجه الخصوص  الدرجة الثانيةتتمثل الأخطاء المهنية من و      
 :في مجموع الأعمال الآتية 20/20الأمر 

 .المساس أو إهمالا سهو بأمن المستخدمين أو أملاك الإدارة -
 ، 012ك المنصوص عليها في المادتين غير تل 2الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية  -
 . 010و
 

 رابعة من الدرجة الو  الثالثةالأخطاء المهنية من الدرجة : الثانيالفرع      

من  012 ا للمادةطبقعلى وجه الخصوص  الدرجة الثالثةمثل الأخطاء المهنية من تت    
 : في مجموع الأعمال الآتية 20/20رقم  الأمر

  .التحويل غير القانوني للوثائق الإدارية -
 .إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه -
طة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفة دون مبرر رفض تنفيذ تعليمات السل -

 .مقبول
 .إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية -
  .استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة -
 

                                                           
الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع  1/20/0110المؤرخ في  10/41من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة  -1

 .00/20/0110الصادرة في  00المؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم،ج ر رقم 
 .السابق ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المرجع 20/20من الأمر رقم  45إلى  52المواد من  -2
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   012 ةا للمادطبقعلى وجه الخصوص  الدرجة الرابعةتتمثل الأخطاء المهنية من و       
 : في مجموع الأعمال الآتية 20/20رقم  الأمرمن 
الاستفادة من امتيازات من أية طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأدية  -

 .(رشوة)خدمة في إطار ممارسة وظيفته 
 .ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل -
أملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من  أوالتسبب عمد أضرار مادية جسيمة لتجهيزات  -
ف وثائق إدارية قصد الإساءة للسير الحسن ا الإخلال بالسير الحسن للمصلحة؛ إتلانهشأ

 .للمصلحة
 .تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية -
نوعه ويستثنى من ذلك ممارسة  كانالجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر مهما  -

الموظف لمهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي في إطار يحدد عن طريق التنظيم، 
إنتاج الموظف الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية، وفي هذه الحالة لا يمكن الموظف ذكر 

صلاحية  لهاافقة السلطة التي صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال إلا بعد مو 
التعيين، ويستثنى أيضا من ذلك الموظفين المنتمين لأسلاك التعليم العالي والباحثين، وكذا 
أسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين لممارسة نشاط مربح في إطار خاص يوافق 

 .1تخصصهم
لمشرع ضمن قانون الوظيفية وما تجدر الإشارة إليه، أن هذه الأخطاء المهنية التي أوردها ا     

العمومية إنما أوردها على سبيل المثال وليس الحصر؛ غير أن القول بذلك لا يعني أن ما 
نما لسلطة التأديب سلطة تكييف ما  قترفه الموظف من إعداها من الأفعال فهو مباح، وا 

في هذا الإطار ، و  2 أم لا ةتصرف، فيما إذا كان يشكل خطأ مهنيا يستوجب المتابعة التأديبي
تبعا  على أنه يمكن أن توضح القوانين الأساسية 20/20من الأمر رقم  010نصت المادة 

مختلـــف الأخطـــاء المهنيـــة الـــواردة في الأمـــر رقـــم  لخصوصيات بعض الأسلاك الوظيفية
20/20 . 

                                                           
 .السابق المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المرجع 20/20من الأمر رقم  55و 50المادتين  -1
الفكر، كلية الحقوق والعلوم  بوقرة أم الخير، تأديب الموظف وفقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مجلة-2

 .00السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد التاسع، ص
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ضمن القوانين الأساسية للأسلاك وتطبيقـــا لـــذلك فقـــد أدرجـــت بعـــض القطاعات الوظيفية      
التابعة لها أخطاء مهنية إضافية، من أمثلتها قطـاع التعلـيم العـالي حيـث نـص القـانون الأساسـي 

مـن الدرجـة الرابعـة قيـام الأسـاتذة البـاحثين  مهنياالخـاص بالأسـتاذ الباحـث علـى أنـه يعتـبر خطـأ 
ـال وتزويـر مهنيـا النتائج أو غش في الأعمال العلمية أو مشـاركتهم في عمـل ثابـت للانتح

 .1أو بيداغوجية أخرى ، في رسـائل الـدكتوراه، أو في أي منشـورات علميـة بهاالمطالـب 
 

 العقوبات التأديبية في التشريع الجزائري :الثاني المطلب     
المخطئ في مركزه ا إجراء يمس الموظف نهتعرف العقوبة التأديبية بصورة عامة بأ     

وهي نوع من العقوبات المشتقة من طبيعة نظام الوظيفة العامة، توقع على الموظف ، الوظيفي
فقــد تمســه مــن الناحيــة المعنويــة  ،المرتكب لخطاء مهــني، وتــؤثر في مركــزه ومســتقبله الــوظيفي

اديـة فتحرمـه مـن بعـض المزايـا الماليـة التـوبيخ، أو مـن الناحيـة الم الأدبيــة، كالإنــذار و و
وقـد تحرمـه مـن الوظيفـة  ،تأجيل العلاوات أو خفض الدرجـة كالخصـم مـن الراتـب أو ،للوظيفـة

 .يح والعزل من الوظيفةائيا كالتسر نهأو ،مؤقتـا، كـالتوقيف المؤقـت عـن العمـل
يـة أيضـا إلى أربعـة أصـناف، وذلـك حسـب و قـد صـنف المشـرع الجزائـري العقوبـات التأديب     

 :جسامة الأخطاء المرتكبة، وذلك على الشكل التالي
 

 من الدرجة الثانيةو العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى : الأولالفرع      

 : في  20/20رقم  الأمر من 163 للمادة طبقًا الأولا الدرجة من تتمثل العقوبات التأديبية     
 .نبيهالت -
 .الإنذار الكتابي -
  .التوبيخ -

الأمر  من 163 المادة من الثانية للفقرة طبقًا الثانية الدرجة من التأديبية العقوبات تتمثل     
 :في 20/20رقم 
 . التأهيل قائمة من إلى ثلاث أيام والشطب يوم من العمل عن التوقيف -

                                                           
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ  20/24/0221المؤرخ في  21/002من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  -1

 .25/24/0221الصادرة في  00الباحث، الجريدة الرسمية رقم 
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 الربعةمن الدرجة و  الثالثةجة العقوبات التأديبية من الدر: الثانيالفرع       

الأمر  من 163 المادة من الثالثة للفقرة طبقًا الثالثة الدرجة من التأديبية العقوبات تتمثل     
 :في 20/20رقم 
 .أيام ثمانيةإلى  مايأربع أ من العمل عن التوقيف -
 .التنزيل من درجة إلى درجتين -
  .النقل الإجباري -

 على البالغة لأثارها نظراً  العقوبات أخطر من الرابعة الدرجة من تأديبيةال العقوبات تعتبر     

 20/20 رقم الأمر من 163 المادة من الرابعة للفقرة وطبقًا ، للموظف المهني المسار

 :في العقوبات هذه تتمثل
 .مباشرة السفلى الرتبة إلى التنزيل -
 .التسريح -

 يؤدي ذلك فإن ،اقانون عليها المنصوص نيةالمه الأخطاء من خطأ ارتكب موظف فكل     
 المشرع أورد وقد. 1 المهني الخطأ درجة نفس من التأديبية العقوبات هذه إحدى تطبيق إلى

 لسلطة يمكن فلا ، 2توقيعها في التعسف من منعاً  الحصر سبيل على التأديبية العقوبات
 المشرع خول فقد لذلك باراً واعت ، اقانون عليها المنصوص تلك غير عقوبات توقيع التأديب

 عقوبات على لها التابعة بالأسلاك الخاصة الأساسية القوانين تنص أن الوظيفية للقطاعات
 .3لها التابعة الأسلاك بعض لخصوصيات نظراً  الأربع، الدرجات إطار في أخرى
 الإدارة هيبة حماية إلى يرمي التأديبية العقوبات هذه على المشرع نص إن العموم، وعلى     

 تعتبر أخرى جهة ومن جهة، من هذا 4 دستورية قيمة ذا مبدأ يعتبر الذي الشرعية مبدأ واحترام
  .5المتهاون الموظف لأخطاء حد لوضع الإدارة بيد فعالة وسيلة التأديبية العقوبة

                                                           
 .السابق المرجع العمومية، للوظيفة العام الأساسي القانون المتضمن 20/20 الأمر رقم من 183 المادة -1
 .01ص  السابق، المرجع الخير، أم بوقرة -2
 .السابق المرجع العمومية، للوظيفة العام الأساسي القانون المتضمن 20/20 الأمر رقم من 164 المادة -3
 ".المجرم الفعل ارتكاب قبل صادر قانون بمقتضى إلا إدانة لا ":أنه على 1996 دستور من 46 المادة تنص-4
 القضائي الاجتهاد مخبر القضائي، الاجتهاد مجلة الدفاع، حقوق لمبدأ التونسي الإداري القضاء حماية تمسك، بن عزوز-5

 .50ص  ، 2006 مارس الثالث، العدد بسكرة، خيضر محمد التشريع،جامعة حركة على وأثره
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 بةالمرتك المهنية الأخطاء وجسامة خطورة مع تناسباً  الشدة معيار على تقسيمها في معتمداً      
جراءات بتوقيعها المختصة والسلطات تطبيقها، كيفية في بينها مميزاً   .تطبيقها وا 

 

 الجزائري التشريع في التأديبية العقوبات تطبيق إجراءات :الثالث المطلب     

 كلياً  أو جزئياً  الوظيفية والمزايا بالحقوق تمس أن انهشا من التأديبية، العقوبة لأن نظراً      
نما قيد، دون توقيعها في التأديب سلطة يطلق لم المشرع فإن ،العام للموظف  بإجراءات قيدها وا 
 إلى وبالرجوع الموظف، تأديب قرارات مشروعة عدم احترامها عدم على يترتب لتطبيقها خاصة
 حيث تصنيفها، بحسب تختلف التأديبية العقوبات تطبيق إجراءات أن نجد  20/20 رقم الأمر
 العقوبات تطبيق إجراءات عن تختلف والثانية الأولى الدرجة من لعقوباتا تطبيق إجراءات أن
 :التالي الشكل على وذلك والرابعة الثالثة الدرجة من

 

 والثانية الأولى الدرجة من التأديبية العقوبات تطبيق إجراءات :الأول الفرع     

 لها التي السلطة من الموظف على الثانية و الأولى الدرجة من العقوبات تطبيق يتم      
 على وحصولها المرتكب، المهني الخطأ معاينة بعد مبرر قرار بموجب مباشرة التعيين صلاحية

 على التأديب سلطة حصول إجراء يعتبر إذ ؛1 المعني الموظف من كتابية توضيحات
 ماحترا مظاهر من مظهراً  التأديبية العقوبة توقيع قبل المعني الموظف من كتابية توضيحات

 عدم احترامه عدم على يترتب جوهري إجراء بذلك وهو ،2 دستوريا المكفول الدفاع حق
 ما وهو الإداري، القاضي طرف من بإلغائه الحكم وبالتالي التأديبية، العقوبة قرار مشروعية

 .الدراسة هذه من الثاني الفصل في تبيانه سيتم
 يطلب أن الثانية أو الأولى الدرجة نم لعقوبة محلا كان الذي للموظف المشرع خول وقد     

 في التقديرية السلطة الحالة هذه في ولها سنة، مضي بعد التعيين سلطة من الاعتبار رد
 سنتين مضي بعد القانون بقوة له الاعتبار رد يتم أنه غير طلبه؛ على الموافقة عدم أو الموافقة

 .3 جديدة عقوبة إلى تعرض قد يكون لا أن شريطة العقوبة، اتخاذ تاريخ من
 

                                                           

   .السابق العمومية، المرجع للوظيفة العام الأساسي القانون المتضمن 20/20 الأمر من 165 لمادةا -1
 ".به معترف الدفاع في الحق ":أنه على 1996 دستور من 151 المادة تنص-2
 .السابق  المرجع العمومية، للوظيفة العام الأساسي القانون المتضمن  20/20رقم  الأمر من 176 المادة -3
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 والرابعة الثالثة الدرجة من التأديبية العقوبات تطبيق إجراءات :الثاني الفرع      

 صلاحية لها التي السلطة طرف من والرابعة الثالثة الدرجة من العقوبات تطبيق يتم     
لمجتمعة ا ةالمختص 1 الأعضاء المتساوية الإدارية اللجنة من الملزم الرأي أخذ بعد لكن التعيين
 .2تأديبي كمجلس
 هما والرابعة الثالثة الدرجة من التأديبية العقوبات توقيع في سلطتين كر أش قد فالمشرع     

 على وذلك ،3تأديبي كمجلس الأعضاء المتساوية واللجنة التعيين صلاحية لها التي السلطة
 :التالي النحو

 
 التعيين صلاحية لها التي بالسلطة الخاصة الإجراءات :أولا       

 خطأ أنه على وتصنيفه التعيين صلاحية لها التي السلطة من المهني الخطأ معاينة بعد     
 معاينة من يوماً  45 خلال التأديبي سمجللا بإخطار تقوم الرابعة أو الثالثة الدرجة من مهني
 ومدى جانبه، من المرتكبة والأفعال الموظف متابعة أسباب يتضمن 4مبرر بتقرير الخطأ

 .5 الخ...الخطأ عن الناجم والضرر الموظف مسؤولية
 من عقوبة إلى يؤدي أن يمكن جسيماً  الخطأ كان إذا المعني الموظف بتوقيف وتقوم     
 . 6 الرابعة الدرجة
 اللجنة أعضاء باستدعاء التعيين صلاحية لها التي السلطة تقوم اللجنة إخطار وبعد     

 .العام للموظف التأديبية ضيةقال في الفصل بغرض ادللانعق الأعضاء المتساوية
خطار       يترتب اجوهري إجراء يعتبر الخطأ معاينة من يوماً  45 مدة خلال التأديبي سمجللا وا 
  .1للموظف المنسوب الخطأ سقوط احترامه عدم على

                                                           

 الإدارية اللجان تنشأ ":أنه على العمومية للوظيفة العام الأساسي القانون المتضمن 20/20 رقم الأمر من 63 المادة تنص-1
 لدى تأهيلها مستويات تتساوى أسلاك مجموعة أو سلك أو رتب، مجموعة أو رتبة لكل الحالة، حسب الأعضاء المتساوية
 . "العمومية والإدارات المؤسسات

 اللجان تستشار ":أنه على العمومية للوظيفة العام الأساسي القانون المتضمن 20/20رقم  الأمر من 64 مادةال تنص -2
 ترسيم كلجنة ذلك على زيادة وتجتمع .للموظفين المهنية الحياة تخص التي الفردية المسائل في الأعضاء المتساوية الإدارية

 . "تأديبي وكمجلس
 .السابق العمومية، المرجع للوظيفة العام الأساسي القانون المتضمن 20/20 رقم الأمر من 165 المادة من 0 الفقرة -3
 .السابق المرجع العمومية، للوظيفة العام الأساسي القانون المتضمن 20/20 رقم الأمر من 000المادة  من 0 الفقرة -4
 .80 ص السابق، المرجع الخير، أم بوقرة-5
 .السابق المرجع العمومية، للوظيفة العام الأساسي القانون المتضمن 20/20 رقم الأمر من 000المادة  من 0 الفقرة -6
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 يبيتأد كمجلس المجتمعة الأعضاء المتساوية باللجنة الخاصة جراءاتإلإ :ثانياا       

 من يوما 45 خلال تجتمع أن عليها للموظف التأديبية بالمتابعة اللجنة إخطار بعد     
 الأثر على المشرع ينص لم الحالة هذه ففي للموظف؛ التأديبية القضية في للفصل إخطارها

 كما قانوناً  عليها المنصوص يوما 45 خلال التأديبي سمجللا اجتماع عدم حالة المترتب في
 المدة خلال سمجللا اجتماع عدم أن نرى فإننا لذلك الإخطار، لإجراء بالنسبة لحالا علية هو

 الأمر من 173 المادة خلال من يستشف ما وهو الموظف خطأ سقوط عليه يترتب القانونية
 اقل عقوبة تحفظيا الموقوف الموظف حق في اتخذت إذا :"انه على تنص والتي 20/20 رقم
 المحددة الآجال في الأعضاء المتساوية الإدارية اللجنة تبت إذا لم أو ... الرابعة الدرجة من

 ".راتبو من خصم والجزء الذي حقوقو كامل الموظف يسترجع
 التأديبية القضية في البت قبل تأديبي كمجلس المختصة الأعضاء المتساوية للجنة ويمكن     
 .2الحقيقة  إظهار دفبهين التعي صلاحية لها التي السلطة من إداري تحقيق فتح تطلب أن

 وحكماً  خصماً  التعيين سلطة من جعل قد المشرع أن الإطار هذا في ملاحظته يمكن وما     
 هذا إسناد يتم أن نقترح فإننا لذلك العدالة، وقواعد مبادئ مع يتناقض ما وهو الوقت، نفس في

 أو للعمل الولائية فتشيةالم أو الولاية مستوى على العام كالمفتش مستقلة سلطة إلى التحقيق
 .العمومية الوظيفة مفتشية
 قانوني التأديبي كمجلس تمعةالمج الأعضاء المتساوية اللجنة ورأي اجتماع يكون وحتى     
 :يلي ما مراعاة يجب
 .3مختصة تكون أن يأ للقانون وفقًا مؤسسة اللجنة تكون أن -
 .غلقةم جلسة في العقوبة توقيع أجل من اللجنة تتداول أن -
 
 

                                                                                                                                                                                           

 .السابق المرجع، 20/20 رقم الأمر نفس من 166 المادة من الأخيرة الفقرة -1
  . السابق المرجع العمومية، للوظيفة العام الأساسي القانون ،المتضمن 20/20الأمر رقم  من 171 المادة -2
 وتنظيمها وتشكيلها الأعضاء المتساوية اللجان لاختصاص المحدد 05/20/0115في  المؤرخ 15/02رقم  سومالمر  -3

 المتساوية اللجان في عن الموظفين ممثلين تعيين لكيفيات المحدد 05/20/0115في المؤرخ 15/00رقم وعملها، والمرسوم
 /1984/01.  00في  الصادرة 0 رقم الرسمية الجريدة الأعضاء،
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لا 1 مبررة، تهاقرارا تكون أن -  تسبيب لأن الإداري، القاضي قبل من للإلغاء عرضة كانت وا 
 . 2 الموظف لمصلحة المقررة الأساسية الضمانات من يعد العقوبة قرار
ضافة       في التأديب سلطة تعسف ضد هامة ضمانة تعتبر التي الإجراءات هذه على وا 
 والحقوق الضمانات من مجموعة على المشرع نص الموظف، على التأديبية العقوبات تطبيق
  :هيو  اتع بهيتم التي الأخرى

 على للاطلاع كتابيا استدعائه يتم وأن إليه، المنسوبة المهنية بالأخطاء الموظف إعلام -1
 .3 ضده التأديبية الدعوى تحريك تاريخ من يوما 15 أجل في التأديبي ملفه
 الاستدعاء نموذج 00/25/0225المؤرخ في  20/م ع و ع/ك خ/24 رقم المنشور حدد وقد

 . 4 التأديبي الملف على بالإطلاع الخاص
 .براءته واثبات نفسه عن الدفاع للموظف يخول جوهري ضمان هو الإجراء فهذا
 طبقا وهذا شهودا يستحضر أن أو كتابية أو شفوية ملاحظات يقدم أن في الموظف حق -2

   .العمومية الوظيفية قانون المتضمن 20/20 رقم الأمر من 169 المادة لنص
 الأساسية الحقوق من يعتبر الدفاع حق يعتبر إذ ،بمدافع الاستعانة في الموظف حق -3

 المادة في عليه النص تم مجتمع، كل في العليا المبادئ من لأنه دستوريا المكفولة والضمانات
 يختاره موظف أو مخول بمدافع عينيست أن لو ويحق": 20/20رقم  الأمر من 001/0
  . "بنفسو

المجلس  انعقاد قبل يوما 15 أجل خلال التأديبي لسالمج أمام مثوله بتاريخ الموظف إبلاغ -4
المؤرخ في  20/م ع و ع/ك خ/24 حدد وقد ،5الاستلام وصل مع الموصى بالبريد
 .6يبيالتأد سمجللا على الموظف بعرض الخاص الاستدعاء نموذج 00/25/0225

                                                           

  .السابق المرجع العمومية، للوظيفة العام الأساسي القانون المتضمن 20/20الأمر رقم  من 002المادة  الفقرة الأخيرة من -1
 .10 ص السابق، المرجع الخير، أم بوقرة -2
 .السابق المرجع العمومية، للوظيفة العام الأساسي القانون المتضمن 20/20الأمر رقم  من 171 المادة -3
 من 131 و 130 المادتين تطبيق المتضمن 00/25/0225المؤرخ في  20/م ع و ع/ك خ/24رقم  نشورالم -4

 العمومية  ، والإدارات المؤسسات لعمال النموذجي الأساسي القانون المتضمن 1985/03/23المؤرخ في 14/41المرسوم
 .040و 137 ص ، 2005 سنة فيفري اتوالتعليم مجموعة المناشير العمومية، للوظيفة العامة المديرية عن الصادرة

 .السابق ، المرجع 00/25/0225المؤرخ في  20/م ع و ع/ك خ/24رقم  المنشور -5
 .السابق ، المرجع 00/25/0225المؤرخ في  20/م ع و ع/ك خ/24رقم  المنشور -6
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 الاستلام بوصل به القيام إثبات يستوجب الدفاع حقوق ضمن يدخل جوهريا الإجراء هذا ويعتبر
 .1المعني الموظف طرف من عليه الموقع

أيـام مـن تـاريخ صـدور  21وجـوب تبليـغ الموظـف المـدان بـالقرار التـأديبي خـلال أجـل  -5
 .القـرار، وذلك ليتسنى له حق الطعن

المـؤرخ  20/م ع وع/ك خ/05وقـد حـدد المنشـور رقـم  20/20من الأمر رقـم  000دة طبقا للما
تمعة في لمجنمـوذج محضـر تبليـغ مقـرر اللجنـة المتسـاوية الأعضاء ا 00/25/0225في 

 .2 جلسة تأديبية
ــائلي حـق الموظــف في تقاضـي نصــف راتبـه الرئيســي وكـذا مجمــل المـنح ذات الطــابع الع -6

إذا تم توقيفـه تحفظيـا، علـى أن يسـترجع كامـل حقوقـه الماليـة إذا اتخـذت في حقـه عقوبـة أقـل 
 .3محددةمـن الدرجـة الرابعة أو تمت تبرئته أو إذا لم تبت اللجنة في الآجال ال

مسـتوى حـق الموظـف في تقـديم تظلـم أمـام لجنـة الطعـن علـى مسـتوى الولايـة أو علـى ال -7
المركـزي حسـب كـل حالـة، إذا كـان محـل عقوبـة مـن الدرجـة الثالثـة والرابعـة خـلال شـهر مـن 

 . 4العقوبة التأديبية يـوم تبليـغ قـرار
 .وتملك لجنة الطعن سلطة تعديل العقوبة أو إلغائها أو الإبقاء عليها

الطعـن مسـألة اختياريـة للموظـف، إذ يمكنـه  ومـا تجـدر الإشـارة إليـه أن الـتظلم أمـام لجنـة     
اللجوء إلى القاضي الإداري مباشرة دون اللجوء إلى لجنة الطعن، أما إذا لجأ إليها ولم تنصفه 
أمكن له اللجوء إلى القاضي الإداري المختص من خلال رفع دعوى قضائية ضد قرار العقوبة 

 . التأديبية
ن يراعــى في توقيــع العقوبــات التأديبيــة جســامة الخطــأ والظــروف و علــى العمــوم ينبغــي أ     

المحيطة بارتكاب الخطأ، ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة 
 .5موميلحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق الع والضرر الذي

 

                                                           

 .السابق ة، المرجعالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومي 20/20من الأمر رقم  001من المادة  0الفقرة  -1
 .السابق ، المرجع00/25/0225المؤرخ في  20/م ع و ع/ك خ/24رقم  المنشور -2
 .السابق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المرجع 20/20من الأمر رقم  000المادة  -3
 .السابق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المرجع 20/20من الأمر رقم  004المادة  -4
 .01 ص السابق، المرجع الخير، أم بوقرة -5
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 لقرارات التأديبية وضوابطهاالسلطة المختصة بإصدار ا :المبحث الثاني     

في الدولة و التي  الإداريةداخل الهيئات  الاختصاصاتعلى توزيع  الإدارييقوم التنظيم       
 . و تسيير المهام الإداريبوجود نظام قانوني يوزع السلطات قصد تنظيم العمل  إلاتتحقق  لا

الهيئة تمنح صاحبها الحق في التوجيه فالسلطة هي القدرة القانونية التي يتمتع بها الفرد أو      
فيه  ل عن اختصاصاتها أو أن تفرضز يجوز للسلطة التأديبية أن تتنا ،لامتابعة الو  فالإشرا و

 .1غيرها بغير نص قانوني صريح يجيز مثل هذا التنازل أو التعويض
لكي تقوم بها مثل هذه السلطة الخطيرة والمتعلقة بأمور الموظفين  للإدارةإن منح القانون      

فقا و  للمرفق لعام ،فإن من ناحية أخرى حرص على أن تكون ممارسة هذا الحق الأمثلللسير 
التأديب مقيدة بضوابط من شأنها حماية  صلاحيةلضوابط، فالسلطة المختصة عند ممارسة 

  .العامل من تعسفها
 

 تخاذ القرار التأديبيإالسلطة المختصة ب:  الأولالمطلب      

في النظام التأديبي لكونها ترتبط دائما بالجهة  الأساسيلعب السلطة التأديبية الدور ت     
ما بين  والاقتصادية والاجتماعيةالسياسية  الأنظمة باختلافالمختصة بالتأديب والتي تختلف 

 .الدول
ويرجعون بعض أسبابه الى مصادر تاريخية وأخرى مستمدة من ظروف البيئة والمجتمع      

 الإداريتأثير على صياغة قواعد القانون  والاجتماعية والاقتصاديةن للظروف السياسية ا لاإ
 قة التأديبية بين لاالتي تحكم الع الأسس اختلافمما يؤدي الى  عامة وقواعد التأديب خاصة ،

 .2والموظف مناط التأديب الإدارة
عقوبات التأديبية المقررة قانونا فالسلطة التأديبية هي الجهة التي عينها المشرع لتوقيع ال     

 بتوقيع الاختصاصأي صاحبة  3 ين تثبتوا مسؤوليتهم عن جرائم التأديبيةذعلى الموظفين ال
العقوبات التأديبية المنطوية على الحرمان من التمتع ببعض أو كل المزايا الوظيفية بصورة 

                                                           

 .002يحي قاسم علي سهل، فصل الموظف العام ،رسالة الدكتور ـكلية الحقوق ،جامعة بن عكنون ،الجزائر ،ص -1
 .  0، ص0225على جمعة محارب،التأديب الإداري في الوظيفة العامة،الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، -2
 . 00السابق ، ص على جمعة محارب،التأديب الإداري في الوظيفة العامة، المرجع-3
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ل لاثبوت ارتكاب اخ المحددة قانونا في حالة الأوضاعمؤقتة أو نهائيا وذلك في ضوء 
 .1ها بالواجبات الوظيفية ومقتضيات

 
 التأديبية الأنظمة:  الأوللفرع ا      

تختلف التشريعات الوظيفية فيما بينها في تحديد الجهة التي تختص بتأديب الموظفين ،      
توكل مهمة  الأنظمةبحيث يصعب القول بوجود تطابق كامل بين نظام تأديبي وأخر فبعض 

السلطة لهيئتين وهو مزيج بين النظام المختلط وبين  هديب الى جهة قضائية ومنها ما تعهدالتأ
 إلا في القوانين التأديبية  اختلافالنظامين السابقين ويعرف بالنظام الشبه قضائي ، وعليه رغم 

 .2ثلاالث الأنظمةتخرج عادة عن نظامين من  لاأنه 
  

 للتأديب الإداريالنظام  :أول      

من شأنه  الأولىالمراحل  خلاللقي النظام الرئاسي في المجال التأديبي تطبيقا واسعا من      
أن أصبحت سلطة التعيين مصطلحا مرادفا  إلاوتطور القانون التأديبي للوظيفة العمومية ، 

للسلطة التأديبية في كافة النظم القانونية ، ومن أشهر الدول التي أخذت بالنظام التأديبي 
 .3 السوفييتي ، المملكة المتحدة الاتحادرئاسي ، ال

بشكل كامل ومستقل  الإدارةبأنه ذلك النظام الذي يعهد الى جهة  الإداري النظام ويعرف     
باختصاص تأديب الموظفين ، فالسلطة الرئاسية في هذا النظام وحدها الحق في تقرير المصير 

مشاركة أي جهة  يستحقها بصورة مستقلة عنمدى جسامة خطأ الموظف ومقدار العقوبة التي 
 .أخرى ولو بصفة استشارية

مما أضفى على طبيعة هذا النظام طابع السلطة الرئاسية ويتمتع الموظف في ظل هذا      
الموظف،  ملاإجراءات التأديب بحيث اشترط اع خلالتوفر للموظف ضمانات إدارية بالنظام 

حق من التظلم والطعن في قرار الجزاء الى السلطة ال وبما ينسب اليه والتي تمكنه من الرد 
اذا كان المشرع قد ورد على السلطة إلا  ومنح ضمانات قضائية والتي تمارس الأعلىالرئاسية 

                                                           

 . 00، ص0220نوفان العقيل العجارمة، سلطة تأديب الموظف العام، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن،-1
 . 00على جمعة محارب،المرجع السابق، ص -2
التأديبية في قوانين الوظائف العامة والسرية ، الطبعة الأولى ، دار الكتاب البحوث، رشيد عبد الهادي ، الضمانات -3

 .10،ص  0221القاهرة،
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لصاحب الشأن حق  يكون الحالاتقيود معينة وفي هذه  الاختصاصاتالتأديب في ممارستها 
 .1 الى القاضي المختص الالتجاء
على  والاعتداءمن التعسف  الإداريلى هذا النظام لكون أنه يمكن للرئيس لقد اخذ ع     

التي يرتكبونها ، وكذا تخاذل بعض  الأخطاءتتناسب بتاتا مع  لاالموظفين بتوقيع عقوبات 
 .2 التأديبية يؤدي الى ضعف السلطة الرئاسية الإجراءاتالرؤساء على اتخاذ 

الموجهة اليه ، بأن مباشرة السلطة التأديبية تخضع  اداتالانتقأنه ارتكز في الرد على  إلا     
في تقدير  الإداريللرقابة القضائية ، إضافة الى النظام الرئاسي له مميزات خاصة لكون الرئيس 

، أما فيما يخص الإدارةالتي ارتكب فيها الخطأ مما يعطي حركية في  والملابساتالظروف 
الضرورية  الأمورأنه شأن التشجيع وتغيير من في حق التأديب ش الإداريتعسف الرئيس 

 . 3ييرللتس
 

 النظام القضائي: ثــــــــــــــانيا       

بالدعوى التأديبية من الدعوى  الاقترابإن النظام التأديبي الذي يتميز بسمة خاصة وهي      
ترفع الدعوى  والرئاسية التي الإداريةالذي يتطلب فصال مطلقا بين السلطة  الأمرالجنائية ، 

الدعوى ،  تنظر في الأخيرةالتأديبية وتتابعها ، وبين هيئات قضائية خاصة مستقلة حيث هذه 
عد قرار هذه يلتختص بدرجة معينة مناشدة العقوبة التي تراها مناسبة مع الوقائع الثابتة و 

 .4 الرئاسية الإداريةالهيئات ملزما السلطات 
لغرض وينشئ أمامها نيابة من نوع خاص توازن النيابة قد يشكل المشرع محكمة لهذا ا     

 هما يصدر عن جهةلاالعامة فيكون شأن الجزاء التأديبي عندئذ شأن الحكم الجنائي ك
 .5قضائية
في حماية حقوق ومصالح  والأساسيةينفرد هذا النظام بالكثير من الضمانات الفعالة      

تميز السلطة القضائية المختصة بسلطة التأديب الموظفين، أثناء المحاكمات التأديبية حيث ت
                                                           

 .005،004،000سليم حديدي ، مرجع سابق ، ص ص،-1
، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 00/000سعيد بوشعير ، النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر طبقا للأمر -2

 .000،ص 0110
 .500، ص 0110سليمان محمد الطماوي ، القضاء الإداري ، الكتاب الثالث ،دار الفكر العربي، القاهرة ، -3
 . 000،ص 0200أحمد بوضياف،الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية،دار الخلدونية للنشر والتوزيع الجزائر،-4
 .000، 000سعيد بوشعير ،مرجع سابق، ص ص، -5
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لما يوفره أيضا من حماية وضمانة من تعسف  ،1الرئاسية الإدارةوالبعد عن تأثير  بالإستقلالية
في استعمال حقها في المجال التأديبي إذ أنها في ظله تتفرع لمهمة تسيير هذا الدور  الإدارة

 .2 بمهمة التأديب لانشغالها داريالإالذي كثيرا ما يتحدث عنه في ظل النظام 
،معتمدين على أن القاضي يكون دائما بعيدا عن  الاتجاهدعة لهذا لاوجهت انتقادات      
التي ارتكب فيها الخطأ من الصعوبة بمكان  والملابساتمما يجعل تقدير الظروف  الإدارة

يتدخل  لاالمخطئ وأنه يعرف ما يحيط بالمرفق والمصلحة التي يعمل فيها الموظف  لاباعتبار 
بعد أن يخطر من السلطة المختصة ، وكذا حول إجراءات المحاكمة مما  إلالتوقيع العقاب 

 يؤدي إلى تأثير توقيع العقاب والتقليل من فاعليته
3

 . 
 

 الشبه القضائي التجاه: ثـــــــــــــــالثا       

سلطات الرئاسية ولكنها تلتزم قبل توقيع يمنح في ظل هذا النظام سلطة توقيع الجزاء إلى ال     
السلطة   الاقتراحتقيد هذا  لاوكقاعدة عامة  ، 4 الجزاء بصورة نهائية باستشارة هيئات أخرى

 . 5يلزمها في شيء فرأيها استشاري  و لاالرئاسية 
ويقوم هذا النظام في ممارسة سلطة التأديب على مبدأ حماية حقوق وواجبات الموظفين      
املين المرؤوس في مواجهة السلطة التأديبية فهو يشتمل على عدة ضمانات لصالحهم ، مثل الع

جرائيةتقديره ضمانات قانونية  لهم وذلك في كل مراحل المساءلة التأديبية مثل احترام مبدأ حق  وا 
، 6ع على الملف لاطلإالدفاع المقرر للموظف العام المتهم وهو حق دستوري وكذلك حق ا

الرئاسية في ظله تلتزم باستشارة هيئات معينة تدعى لجنة  الإداريةلى ان السلطة بإضافة ا
الموظفين ، وذلك قبل توقيع العقوبة التأديبية ، ومن العيوب التي واجهها هذا النظام أن التطور 
الذي أصاب السلطة التأديبية في الدول ذات الطابع شبه القضائي في النظام التأديبي قد أدى 

السلطة الرئاسية في ممارستها لحق التأديب واستبعاد العقوبات الشديدة خوفا من  شكماانالى 
بالعديد من الضمانات لصالح الموظفين وهذا التطور يرجع  الأخذتدريجيا الى  والاتجاهتعسفها 

                                                           

 . 040، ص  0115عمار عوابدي ، مبدأ تدرج السلطة الرئاسية ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر، -1
 . 000، ص، 0220كمال الرحماوي ، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة ، دار هومة ،الجزائر، -2
 .005، 000سعيد بوشعير ،مرجع سابق، ص ص،  -3
 .040، مرجع سابق ، صسليم حديدي  -4
 .500سليمان محمد الطماوي ،مرجع سابق، ص  -5
 .  041عمار عوابدي ،مرجع سابق، ص -6
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الصحفية  والحمالات، سيطرة المنظمات النقابية على دوائر الطعون  "بوليد يفشيرة"كما يقول 
 .زاءات التأديبية شديدة ورقابة مجلس الدولة على العقوبات التأديبية بعد فترة من توقيعهاضد الج

 

  التأديبي في التشريع الجزائري الختصاص: الفرع الثاني      

التأديبي سواء من حيث الشكل أو  الإداريبإصدار القرار  الاختصاصيعد تحديد قواعد      
من الجهة التي خصصها  الإدارينبغي صدور القرار الموضوع من عمل المشرع ولذلك ي

التحديد الذي وضعه المشرع صراحة أو  ذابه الأخرى الإداريةالمشرع بإصداره مع التزام الجهات 
كغيره من الجزاءات  الإداريفنجد المجلس الدستوري الفرنسي أكد على أن الجزاء  ،1 ضمنا

بادئ تسري بالنسبة لكل جزاء ردعي يعهد به تلك الم لإنيخضع لضمانات دستورية و قانونية ،
 .2 تطبيق جزاء لم يرخص به المشرع للإدارةيجوز  لاالمشرع الى جهة غير قضائية ، ف

من الجهة التي خصها المشرع بإصداره ، وفي حدود  الإداريلذلك ينبغي صدور القرار      
شراف والرقابة على لإبالتأديب ، فينعقد للشخص أو الهيئة التي لها سلطة ا الاختصاص

شراف والحكمة من ذلك أن الجهة التي لإا ذاالموظف العام أو العامل التابع لها أو الخاضع له
شراف و الرقابة على العامل الذي اقترف وهي إقدار الجهات على اصدار القرار لإلها مكانة ا

 . 3التأديبي المناسب في شأنه 
بالنظام القضائي ولما  لاو  الإداريالتأديب بالنظام لم يأخذ المشرع الجزائري في إطار      

 التنفيذي رقم مالمرسو أما  00/000 الأمرانتهج ما يعرف بالنظام الشبه قضائي سواء في 
ويتجلى هذا النظام بتحويل سلطة توقيع بعض العقوبات  20/20رقم  الأمروحتى  14/41

حالةالتأديبية الى السلطة الرئاسية،   . لى المجالس التأديبيةا الأخرالبعض  وا 
قة بين الرئيس لاوهذا ما يعتبر أو خصوصيات النظام شبه القضائي للتأديب رسم الع      

 . والمجالس التأديبية في ممارسة حق التأديب الإداري
فيكون بذلك قد أناط المشرع اختصاص إصدار القرار التأديبي المتضمن العقوبات التأديبية      

المحددة قانونا إضافة الى ادخال  الأحوالوالمجالس التأديبية حسب  الإدارييس لجهتين هما الرئ
باعتباره ميزة النظام الشبه قضائي ، فيكون بذلك  الأعضاءاليه استشارة اللجان المتساوية 

                                                           

 . 42،ص 0221سعيد الشتوي ، المسائلة التأديبية للموظف العام ، دار الجامعة الجديدة ، الأزرطية، -1
 .001،ص 0222يدة الإسكندرية، محمد سعد فوان ، النظرية العامة للعقوبات الإدارية ، الجامعة الجد-2
 . 001،ص 0202بلال أمين زين الدين ، التأديب الإداري ، دار الفكر العربي ، الإسكندرية ، -3
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في اصدار القرار التأديبي المتضمن العقوبات التأديبية للجهتين  الاختصاصالمشرع قد أناط 
 . باختصاص أصيل ومجالس تأديبية كاختصاص استثنائي الإداريالرئيس 

 
   الإداريللرئيس  الأصيل الختصاص:  لأو     
، فهو بذلك 1 الإدارييعتبر تأديب الموظفين من أهم السلطات التي يتم تقريرها للرئيس      

من  الأمراذا اقتضى  الإدارةاختصاص أصيل يمارسه الرؤساء على أشخاص مرؤوسيهم داخل 
 لاالمسؤولية والسلطة الذي يقرر أنه  تلازمبمبدأ  لاأجل ضمان حسن سير المرفق العام ، وعم

 ،2 مسؤولية بدون سلطة وبدون مسؤولية
 " le pourvoir discipline est espère par l’autorité investie du pouvoirs de 

nomination."  

من المرسوم  004، ما نصت عليه المادة  الأعضاءدون استشارة اللجنة المتساوية  محال قرار
بمقرر سبب دون  الأولاالتعيين، عقوبات الدرجة  صلاحيةالسلطة التي لها ر تقر " 14/41

 ". استشارة لجنة الموظفين مقدما
يد السلطة الرئاسية في هذه الدرجة من العقوبات لقلة أهميتها وبساطتها ق إطلاوترجع      

صل الى الشطب من قائمة التأهيل كعقوبة من الدرجة الثانية مقارنة بالعقوبات التي قد ت
فممارسة سلطة  ،السالف الذكر 20/20رقم  الأمرمن  000المنصوص عليها في المادة 

التأديب ذو طابع مقيد بنصوص قانونية والذي يطرح التساؤل وهو مدى إمكانية تفويض 
مة بين موضوعات القانون اختصاص التأديب وعلى اعتبار أن التفويض يحتل مكانة ها

بوجه عام وموضوع التأديب بوجه خاص ،غير أن نص بعض تشريعات الدول على  الإداري
الذي  الأمرطار لإداء في هذا االأعدم إمكانية العمل به في المجال التأديبي يؤدي الى ضعف 

ى الرئيس يجعل سلطة التأديب محتكرة في يد السلطة الرئاسية باعتبارها مسألة هامة يجب عل
 .التفرغ لها شخصيا الإداري
أن المشرع الجزائري أجاز العمل بالتفويض في التأديب الوظيفي لبعض السلطات  نلاحظ     

مارس  00المؤرخ في  12/11من المرسوم التنفيذي رقم  20والتي تضمنتها أحكام المادة 

                                                           

 .40سعيد الشتوي ،مرجع سابق، ص-1
 . 004، 005عمار عوابدي ،مرجع سابق، ص ص،-2
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طة التعيين وسلطة يمكن أن تمنح لكل مسؤول مصلحة ،سل:" السالف الذكر على أنه  0112
 .1 "للمستخدمين الموضوعيين تحت سلطتو الإداريالتسيير 

 . لقد اعتني المشرع بتحديد السلطة التأديبية في اصدار القرار التأديبي     
 

 ضوابط السلطة التأديبية في اصدار القرار التأديبي: المطلب الثاني      

أنه ثمة ضوابط عامة  إلات التأديبية والجنائية ف بين أنواع الجزاءاتلاخالإعلى الرغم من      
تتحكم في توقيع الجزاءات على نحو يمكن أن تقرر معه أن الهيكل القانوني العام يكاد يكون 

 .واحد
بد  لاونظرا لما تملكه السلطة التأديبية من سلطة تقديرية في الوضعية التأديبية فقد كان      

التأديبية من قبل السلطة المختصة بإصدار القرار فلذا  من وجود ضوابط تحكم توقيع العقوبة
  .  هم القيود والضوابط التي تحكم عملية إصدار القرارات التأديبيةلأوجب التطرق 

 
  مبدأ شرعية الجزاء التأديبي:  الأولالفرع      

الزاوية في  التزمت الدولة الحديثة في بداية شأنها بالحقوق والحريات العامة باعتبارها حجر     
بناء النظرية العامة للقانون وفي إرساء دولة القانون ومبدأ سيادة القانون ومبدأ احترام الشرعية 
مما يحفظ لهذا المبدأ وجوده ونفاذه في كل عصر ولدى الدولة بغض النظر عن فلسفتها 

 .2 والاجتماعية الاقتصادية
فراد وحقوقهم ولذا حرصت اغلب لأيات ايعد مبدأ الشرعية من اهم المبادئ التي تحمي حر      

 .3 المواثيق الدولية ودساتير الدول على النص عليه صراحة
بنص قانوني يحدد تلك الجريمة  إلاعقوبة  لاجريمة و  لابمبدأ الشرعية أنو يقصد      

، عند تطبيق هذا المبدأ على النظام التأديبي في مجال الوظيفة العامة 4 والجزاء المحدد لها
 . د أنه استمد مبادئه القانونية من القانون الجنائينج

                                                           

ق بسلطة التعيين والسير للموظفين وأعوان ،المتعل00/20/0112المؤرخ في  12/11من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة -1
 .5، ص 01/20/0112،الصادر في 00الإدارة المركزية و الولايات والبلديات والمؤسسات ذات الطابع الإداري ، ج ر، العدد 

 .21،ص  0225عدنان عمرو، القضاء الإداري ، الطبعة الثانية ، منشأة المعارف ،الإسكندرية، -2
 .020، ص  0221نظرية العامة للعقوبات الإدارية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، محمد سعد فودة ، ال-3
 .022محمد سعد فودة ، المرجع السابق، ص  -4



 الموظف ضد الصادرة التأديبية للقرارات الإطار القانوني             الأول صلــالف

 

25 

يجوز للسلطة التأديبية أن توقع على مرتكب  لافالمقصود بمبدأ شرعية الجزاء يعني أنه      
 .1 المخالفة التأديبية جزاء لم يقرر لها تشريعا

يجوز  لاجبه ومن ثمة فإن على هذه السلطة احترام مبدأ شرعية الجزاء التأديبي والذي بمو      
لا و للسلطة التأديبية معاقبة العامل بعقوبة ، لم يرد بشأنها نص تشريعي  عد ذلك ابتداع لعقوبة ا 

 .2 غير مقررة تشريعيا
بالرغم من مما لها من حرية تقدير العقوبة المناسبة للمخالفة التأديبية حتى ولو كانت      

 .3مع مخالفات تأديبية ملائمةالعقوبة المراد توقيعها رغم عدم النص عليها أكثر 
المهنية التي ترتب جزاء عند مخالفتها  الأخطاءفي ظل غياب نصوص قانونية التي تحدد      

بالمعنى الواسع للخطأ التأديبي الذي  الأخذبد  لاوعليه كان  للإدارةوترك السلطة التقديرية 
رها سواء كانت واردة في يتضمنه أي قاعدة أو أمرا ملزما أي كانت طبيعة القاعدة أو مصد

 .4  التشريع أو العرف
 بلاحكام القانون وهذا يوسع لأتقوم أساس على عدم مخالفتها  الإدارةإن مشروعية أعمال      

صادرا  يكون لاالتقديرية حيث يكتفي لمشروعية التصرف أو العمل أن  الإدارةشك من سلطة 
 . 5  مخالفا للقانون

حدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على سبيل الحصر وفي حالة وجود نصوص ت     
تحمل ارتكابها من الموظف ،هذا يضيق مبدأ الشرعية  الإداريةدون تعداد حصري للمخالفات 

التي  الأفعالالقانونية ويتسع نطاق السلطة التقديرية في اختيار الجزاء المناسب على أي من 
 .6 ترد اعتبرها من قبيل المخالفات

التي تستهدف موازنة مبدأ المشروعية و ذلك  الامتيازاتبعض  للإدارةلقد اقر المشرع      
 . منحها قدرا من الحرية بتفاوت ضيقا واتساعا بحسب الظروفب

                                                           

 .00،ص 0221عبد العزيز عبد المنعم خليفة، قضاء التأديب ، دار الكتاب الحديث، القاهرة ،-1
دارية ،قضاء الأمور المستعجلة في الدعاوى التأديبية ،دار الكتاب عبد العزيز خليفة ، الأحكام العامة في الدفوع الإ-2

 .002،ص 0221الحديث،
 .000،ص  0225سامي جمال الدين،أصول القانون الإداري ، منشأة المعارف الإسكندرية ، -3
 .015،ص  0224نواف كنعان ، القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن -4
 .00،ص 0220ابراهيم عبد العزيز شيحا ، القضاء الإداري ، منشأة المعارف ،الإسكندرية، -5
 . 521بلال أمين زين الدين ،مرجع سابق، ص -6
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وفقا لما يتيحه لهما  الإدارةيختلف نطاق السلطة التقديرية إزاء القرارات الصادرة عن      
بسلطة تقديرية  الإدارة،فقد تتمتع  الإداريذلك بأركان القرار قة لاوع الاختيارالمشرع من حرية 

التي تبني على  الأسبابع عن التصرف ولها اختيار نمتتواسعة بموجبها تستطيع أن تتصرف و 
  أساسها تصرفها واختيار الوقت المناسب للقيام بذلك التصرف

1.  
في مواجهة كل  الإدارةتي تتمتع بها هي تلك الحرية ال للإدارةفالمقصود بالسلطة التقديرية      
فراد والقضاء لتختار في الحدود الصالح العام وقت تدخلها ووسيلة هذا التدخل وتقدير لأمن ا

 . 2 الحالاتخطورة بعض 
في الدولة  الإداريحية تقديرية مسألة ضرورية لدفع كفاءة الجهاز لاص الإدارةيعد منح      

 للإدارةيمكن  فلاالميادين،  و المجالاتتدخلت في العديد من وزيادة فعاليته وذلك أن الدولة 
الى أنه ليس بمقدور  بالإضافةحية تقديرية لاإذا منحت ص ، إلا3 مواجهة مهماتها ومسؤولياتها

 .الإدارةتدخل  حالاتالمشرع صياغة جميع 
ئية ذلك استثنا حالاتإن مبدأ الشرعية في نطاق التأديب غير معمول به بشكل عام ففي      
مشرع العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف المتهم ولم يحدد المخالفات ، كما لم  لأن

يحدد لكل مخالفة وما يوقع عليها من عقاب كما هو معمول به في القانون الجنائي ،بل أعطى 
ابة لسلطة تأديبية سلطة تقديرية واسعة ولكن في حدود المبادئ القانونية وجعل أعمالها تحت رق

  . القضاء
 

  الجزاء التأديبي ملائمةمبدأ : الفرع الثاني      

اته ليس غاية ، بل هو وسيلة لتحقيق غاية هامة وهي انتظام المرافق ذالجزاء في حد      
العامة تحقيقا للصالح العام ولكي يتحقق ذلك ينبغي أن يكون الجزاء متوازنا مع المخالفة 

 .4 الملائمةيه مبدأ متناسبا معها وهو ما يطلق عل

                                                           

 .50عدنان عمرو ، المرجع السابق ،ص  -1
حيتها التقديرية، مجلة علي خطار شتطاوي ،الضوابط القضائية التي أوردتها محكمة العدل العليا على ممارسة الإدارة لصلا-2

 .00،ص 0111العلوم التشريعية والقانون ، العدد الأول ،الأردن 
،      0220حمد محمد حمد الشملاني ، ضمانات التأديب في الوظيفة العامة ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، -3

 .010ص 
 . 10سليم حديدي ، مرجع سابق ، ص -4
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هذا المبدأ جاء من أجل الموازنة بين مبدأ الفاعلية و ضمان الجزاءات التأديبية فإذا كان      
ان تستخدم وسيلة العقاب التي قررها المشرع ،لضمان حسن أداء الجهاز  الإدارةمن حق 
اقب بأشد مما يع لاتهدر لهذا الحق ضمانة الموظف في أن  ألا،فإن واجبها يقتضي  الإداري
 .1 اقترف
 لأنبحيث يجب أن يكون متناسبا مع الفعل ،  (الجزاء)في رد الفعل  الملائمةيقصد بمبدأ      

 .2هي جوهر نفعية العقاب فالملائمةالتوازن يغطي الضرر ويمنع الردع مضمونا ، 
توقيع  إن الجزاء يجب ان يكون متناسبا ويقع على ذلك الى السلطة التي تملك اختصاص     

في اتخاذ القرار ،فالعقوبة الموقعة يتعين  ملائمةون أن يشوب ذلك أي عدم دالعقوبة التأديبية 
 . 3 والملابساتأن تكون متناسبة مع وصف المخالفة في ضوء الظروف 

بين  من اختصاص التشريعية المكلفة بإيجاد الرابطة الأصلو في  الملائمةإن تحقيق      
 .لكفيلة بضمان تحقيق مبدأ الموازنة والمناسبة بينهماا والأخطاءالعقوبات 

لسلطات التأديبية لعن سلطته تلك بتنازل عنها  الأمرذا يكون المشرع قد تخلى في واقع كه     
والمناسبة بين درجة خطورة وحماية الخطأ المهني ونوع  الملائمةالمختصة لتتولى اجراء عملية 
 .ودرجة وجسامة الجزاء الموقع

في فرنسا ومصر للسلطة التأديبية بحرية تقدير تناسب الجزاء  الإداريلقد اعترف القضاء      
 .4الحالاتأنه خرج على القاعدة في العديد من  إلامع المخالفة ،

بين الخطأ والعقوبة  والملائمةهذا ما أقره المشرع صراحة عندما تبنى مبدأ التناسب      
 الأمرمن  000كما نصت عليه المادة  10/020مرسوم رقم ال خلالالتأديبية المقررة له من 

 :إذ أن العقوبة التأديبية تتوقف تحديدها على ما يلي، 20/20
 .درجة جسامة الخطأ -1
 .الظروف التي ارتكب فيها -2
 .مسؤولية الموظف المعني -3
 .النتائج المترتبة على سير المصلحة -4

                                                           

 .045خليفة ،مرجع سابق ، ص  عبد العزيز عبد المنعم -1
 . 014، 015حمد محمد حمد الشملاني ، مرجع سابق ،ص ص،-2
 .041أحمد رزق رياض ، مرجع سابق ،ص  -3
 . 11سليم حديدي ، مرجع سابق ، ص  -4
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 .1يدين بالمرفقالظروف الذي يلحق بالمصلحة أو المستف -5
 

 مبدأ تسبيب القرار التأديبي: الفرع الثالث

القرن الثامن عشر ،  خلالول مرة في فرنسا كمصطلح لغوي لأظهر مصطلح التأديب      
 .  2الضرورية التي أدت إلى وجودها لأسبابلالقضائية  الأحكاموكان يقصد به تضمين 

 وبالتالي الإداري رار قال تبرر التي والواقعية القانونية الأسباب عن الإفصاح هو فالتسبيب     
 فالتسبيب إذا ارر الق مصدر إليها استندت التي الأسباب عن لنفسه فصح إذا مسببا ارر الق لكون
  .3ارر الق أسباب عن الشكلي التعبير هو

 العقوبات قبةرام عملية في القضاء عليها يعتمد التي الأساسية العوامل من التسبيب يعد     
 ،4 التأديبي ارر الق تتخذ جعلتها التي الأسباب عن التأديبية السلطة تفصح بواسطته لأنه تأديبيةال

 نص إذا إلا الإداري رهاراق تسبيب ملزمة تكون لا الإدارة أن فيه فالأصل التسبيب أهمية رغم
 .5 ذلك على القانون

 
''L'obligation de motiver est d'une importance capitale car elle perment à 

l'agent non seulement d'être informé sur les reproches qui lui sont faits pour 

en tirer les conséquences ''
6

. 

    
 عليه نصت التي العامة بالوظيفة المتعلقة الأساسية القوانين جل في المبدأ هذا ورد لقد  
 المختصة السلطة أن تضمنت التيو  20/20 رقم الأمر من  165 المادة أحكام حةراص

 تتخذها التي أو بنفسها تتخذها التي سواء مبرر رابقر  التأديبية العقوبة تتخذ أن لابد بالتأديب
 .أخرى لهيئة استشارة بعد

                                                           

 . السابق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المرجع 20/20من الأمر رقم  000المادة  -1
فصلية  مجلة ، 08 العدد القانونية، الدراسات مجلة العامة، الوظيفة مجال في التأديبي القرار تسبيب مانةض مباركة، بدري-2

 . 020ص  ، 2008 الجزائر، التعليمية، والخدمات والاستشارات للبحوث البصرة مركز عن تصدر
 . 302 ص ، 2008 سكندرية،الإ الجامعية، المطبوعات دار العام، للموظف القانوني النظام العنزي، نواف سعد-3
 . 025 ص السابق، المرجع رحماوي، كمال -4
 ، 2007 ،العراق،02العدد الفتح، مجلة التأديبي، الجزاء تطبيق عند العام الموظف وضمانات حقوق أحمد، نجيب حيدر-5

 . 12ص 
6- Tabrizi Ben salah ،Droit de la fonction publique ،2 edition ،ARMAND COLIN،2003،p 252. 
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 ثلاث لتأديبيا القرار تسبيب يتضمن أن لابد أنه على الإداريين والقضاء الفقه استقر لقد     
 :أساسية عناصر

 .للعقوبة الموجبة وقائعال تحديد -1
 .التأديبي ارر الق عليها ينبني التي القانوني الأساس إن -2
  .1الدفاع أوجه في المتهم موظف يبديه ما الرد -3

                                                           

للأبحاث  النجاح جامعة مجلة الإداري، التشريع في العام للموظف الأدبية المساءلة وضمانات إجراءات شنطاوي، فيصل-1
 .0451 ص ، 2012 الأردن، ، 07 العدد الإنسانية، والعلوم
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 :خلاصة الفصل الأول     
، الموظف ضد الصادرة التأديبية للقرارات الإطار القانونيتطرقنا في هذا الفصل إلى      
، حيث الأخطاء والعقوبات التأديبية في التشريع الجزائري،  ولنا بالدراسة تحت هذا العنوانفتنا
المشـرع قـد نـص علـى عـدد مـن الواجبـات ، حيث أن الأخطاء المهنية في التشريع الجزائريبينا 

بهـا كل الإخـلال ، بحيـث يشـبهـا أو الامتنـاع عـن القيـام بهـاالوظيفيـة الـتي علـى الموظـف القيـام 
عقوبات ذلك فإنه تسلط عليه  ، ومن خلالاخطـاء مهنيـا يسـتوجب متابعـة الموظـف تأديبيـ

تطبيق هاته  ، و كذا تم التطرق إلى إجراءاتالتشريع الجزائري من أربع درجات حسبتأديبية 
ر قرار السلطة المختصة بإصداو المتمثل في  مهم جانب آخرتم الولوج إلى ، ثم  العقوبات
التأديبي في التشريع  والاختصاص التأديبية و من خلاله تم التعرف على الأنظمة التأديب
 رارات التأديب و هيالتي ترتكز عليها السلطة المختصة في إصدار ق ضوابطالو  الجزائري

،  الجزاء التأديبي ملائمةمبدأ و  ، مبدأ شرعية الجزاء التأديبي:تتمثل في أساسية  مبادئ ةثلاث
 .مبدأ تسبيب القرار التأديبيو 
   



 

 

 الفصل الثاني

 يةارات التأديبقر العلا مشروعية  القضاءرقابة 
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 يةقرارات التأديبالعلا مشروعية  القضاءرقابة : الفصل الثاني     
يرتبط نجاح أية قاعدة قانونية في الدولة بكيفية معالجة القضاء لفحواها وتفسيرها، لهذا      
 .العامة للقانون الإدارةتصرفات دورا هاما في خضوع جميع أعمال و  لمبدأ المشروعية*كان
 إلايقتضي مبدأ المشروعية وجود اتفاق تصرفات السلطة التأديبية مع حكم القانون، و      

أن هذه التصرفات تتمتع  والأصل ،إلغاؤهاأصبحت هذه التصرفات غير مشروعة مما يستوجب 
أي عدم  الإدارة ، و اثبات عدم صحة تصرفات بقرينة الصحة والمشروعية حتى يثبت العكس

 .الإداريومن ثم على القاضي ، 1مشروعيتها يقع على عاتق المدعي
العامة، يخضع  الإدارةالتي تصدرها  الإداريةفالقرار التأديبي شأنه شأن كافة القرارات      

لرقابة القضاء، التي تعد ضمانة أساسية يتمتع بها الموظف العام في المجال التأديبي، والتي 
 خلالفي استعمالها لسلطة التأديب، من  الإدارةمشرع من أجل حمايته من تعسف كفلها ال

سلطة رقابة القرار التأديبي المتخذ ضد  الإداريممارستها عملية التأديب، و بمنح القاضي 
 .الموظف العام

أن يبحث  الإداريبد على القاضي لاومن أجل تكريس الرقابة القضائية في الواقع العملي      
وقد ارتأينا  ،منها مدى مشروعيته انطلاقامدى توافر القرار التأديبي على أركانه ليفحص في 

 الشكلية القضاء رقابة الأولالمبحث  ، بحيث نعالج فيإلى مبحثين الفصلتقسيم هذا 
 الآليات فيتم التطرق فيه إلى المبحث الثاني أما.قرار التأديبيال مشروعيةعلى  الموضوعيةو 

 .التأديبية القرارات جهةلموا القضائية
 

                                                           

لطة العامة بكل هيئاتها يقصد بمبدأ المشروعية، بمعناه الواسع، سيادة القانون أي خضوع جميع الأشخاص بما فيها الس *
وأجهزتها للقواعد القانونية السارية المفعول بالدولة، أما المشروعية الإدارية، فمعناها خضوع جميع الأعمال والتصرفات الصادرة 

ي، محمد الصغير بعل: راجع في ذلك. للنظام القانوني السائد بالدولة في مختلف قواعده( الإدارة العامة)عن السلطة التنفيذية 
 ـ  21،ص 0224الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم، عنابة، 

ـتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، إخضاع جميع تصرفات : ولكي يحقق مبدأ المشروعية نتائجه لابد من توافر الشروط التالية
أبوبكر صالح بن : راجع في ذلك. الإدارة للقانون، تحديد اختصاصات الإدارة بصورة واضحة، إخضاع الإدارة لرقابة القضاء

 .00، ص 0224، 0عبد الله، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، نشر جمعية التراث و المطبعة العربية، غرداية، ط
،  0221عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الوجيز في إثبات التقاضي في المنازعات الإدارية، دار الكتاب الحديث، القاهرة ، -1

 .004ص، 
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 لقرارامشروعية  القضاء الشكلية و الموضوعية علا رقابة: الأول المبحث
 يــــــالتأديب

تعتبر رقابة القاضي الإداري على قرارات تأديب الموظف العام آخر ضمان يلجأ إليه      
طريق دعوى  الموظف إذا لم تسعفه الضمانات القانونية السابق ذكرها، يحركها الموظف عن

تجاوز السلطة أو دعوى الإلغاء من خلال الطعن في القرارات التأديبية غير المشروعة التي 
 .تتخذها سلطة التأديب

ودعوى تجاوز السلطة أو دعوى الإلغاء هي تلك الدعوى التي يطلب فيها من القاضي      
قرار تأديبيا مشوب بعيب  الإداري المختص طبقا للشروط والإجراءات القانونية المقررة، إلغاء

، أو المشروعية  "عيب الاختصاص وعيب الشكل والإجراءات" من عيوب المشروعية الخارجية
نظمها المشرع الجزائري في المادتين  ، 1 "عيب السبب، وعيب المحل، وعيب الغاية" الداخلية
وفي  ،داريةالإ المتضمن قانون الإجراءات المدنية و 21/21من القانون رقم  120و 120/0

المتعلق  02/24/0111المؤرخ في  11/20من القانون العضوي رقم  21/20المادة 
 00/00عمله، المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم  وتنظيمه و باختصاصات مجلس الدولة

 .2 00/20/0200المؤرخ في 
موظف تنصب وبناء على ذلك، فإن رقابة القاضي الإداري على مشروعية قرارات تأديب ال     

 ، و رقابة كمطلب أول الموظف يتأديبالقرار ال مشروعيةعلى  الشكلية القضاء على رقابة
 .ما سيتم الطرق إليه ذا، وه كمطلب ثاني يتأديبالقرار ال مشروعيةعلى  القضاء الموضوعية

 

  يتأديبالقرار العلا مشروعية  الشكليــــة القضاءرقابة  :الأول المطلب     
على المشروعية قرار تأديب الموظف على رقابـة  الشكلية رقابة القاضي الإداري تنصب     

ركـن الاختصـاص والعيـب الـذي يلحـق بـه، ورقابـة ركـن الشـكل والإجـراءات والعيـب الـذي يلحق 
مشروعية قرار تأديب الموظف العام، فإن الشكلية لعناصر البالإضافة إلى الرقابة على ،  به

                                                           

،  0200بوحميدة عطاء االله، الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم عمل و اختصاص، دار هومه، الجزائر، الطبعة الثالثة، -1
 .054ص ،

 . 20/21/0200الصادرة في  50أنظر الجريدة الرسمية رقم -2
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والمتمثلة في  القرارلمشروعية  الموضوعية عناصراللإداري يبسط رقابته أيضا على القاضي ا
 .ركن السبب، و ركن المحل، و ركن الغاية

 

 رقابة ركن الاختصاص في قرار تأديب الموظف : الفرع الأول     
درة  ، أو هـو القـ1يقصد بركن الاختصاص صدور القرار ممـن يملـك قانونـا سـلطة إصـداره      

 .2 والمكنة المخولة لشخص أو سـلطة إداريـة بإصـدار قـرارات إداريـة
عدم الاختصاص، ويقصد به عدم أهلية الشخص أو  أمـا العيـب الـذي يلحـق بـه فهـو     

 . 3تها لأنه لا يدخل في صلاحيا السلطة الإدارية بإصدار القرار الإداري 
 الوحيـد المتعلـق بالنظـام العـام فـلا يمكـن مخالفتـه أووعيـب عـدم الاختصـاص هـو العيـب      

الاتفــاق علــى مخالفتــه، يثــيره القاضــي مــن تلقــاء نفســه، وفي أي مرحلــة تكــون عليهــا 
 .4الــدعوى
ــرع المتضــمن قــانون الوظيفيــة العموميــة نجــد أن المش 20/20و بــالرجوع إلى الأمــر رقــم      

قــد حــدد السـلطة المختصـة باتخـاذ الإجـراءات التأديبيـة في السـلطة الـتي لهـا صـلاحية التعيـين، 
 .5تفويض هذا الاختصاص إلى أي سلطة أخرى والـتي لا يمكنهـا

ومن تطبيقات القضاء الإداري الجزائري لعيب عدم الاختصاص قرار الغرفة الإدارية      
الذي قضى بإبطال القرار الإداري الصادر عن نائب  04/20/0114ريخ للمجلس الأعلى بتا

مدير التربية لولاية الجزائر المتضمن معاقبة المدعية بالتوبيخ مع تسجيل تلك العقوبة في ملفها 
بسبب عدم طاعتها للرئيس مع العنف، على أساس أن القرار المطعون فيه صادر عن سلطة 

 . 6 إدارية غير مختصة

                                                           

ضائية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، دراسة تشريعية، فقهية وق-1
 . 02،ص 0202

 .000،ص  0200علاء الدين عشي، مدخل للقانون الإداري، دار الهدى، الجزائر، -2
 .000،ص  0205سعيد بوعلي، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، دار بلقيس للنشر، الجزائر، -3
 . 050،ص  0200دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  عدو عبد القادر، المنازعات الإدارية،-4
 .السابق المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المرجع 20/20من الأمر رقم  004و 000المادتين  -5
زائر، الطبعة لحسين بن الشيخ آث ملويا، دعوى تجاوز السلطة، دار الريحانة للكتاب، الج: قرار مشار إليه في مؤلف -6

 .ومايليها  111، ص،  0225الأولى، 



 يةقرارات التأديبالشروعية علا م القضاءرقابة                    انيــل الثــصــالف

 

36 

مدير  ضا قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا الذي ألغت بمقتضاه القرار الصادر عنوأي    
معهد الحقوق لجامعة الجزائر القاضي بتوقيف أستاذ مساعد متعديا بذلك على اختصاص 

المتضمن القانون  00/000من الأمر رقم  44مجلس الجامعة المخول له بناء على المادة 
 02/24/0101المؤرخ في  01/014من المرسوم  00والمادة  الأساسي للوظيف العمومي،

 . المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة المساعدين
وبناء على ذلك ليس من اختصاص مدير معهد الحقوق لجامعة الجزائر إصدار قرار      

يتعين معه  توقيف الأستاذ لأنه ليست له أية صفة لاتخاذ مثل هذا القرار المعيب ، مما
 .1ريح ببطلانه وبطلان الآثار المترتبة عليهالتص

 

 رقابــة ركــن الشــكل والإجــراءات فــي قــرار تأديــب الموظف : الفــرع الثــاني     
ت التي ا وفقا للإشكال والإجراءاتهيقصد بركن الشكل والإجراءات إفصاح الإدارة عن إراد     

ات الإدارية لا تقتضي اتخاذ أشكال محددة أو إفراغها حددها القانون، و القاعدة العامة أن القرار 
 أشكال  في قوالب خاصة، أو اتباع إجراءات معينة، غير أنه إذا نص القانون أو التنظيم على

الإداري بعيب الشكل  و إجراءات معينة يؤدي عدم احترامها وخرقها إلى إصابة القرار
 . 2 جها لإلغائهوالإجراءات، مما يسمح للقاضي الإداري باتخاذه و 

وبذلك، نكون أمام عيب الشكل والإجراءات عند مخالفة الإدارة للشكليات التي قررها      
 .ا والإجراءات التي تتبعها في إصدارها للقرارات الإداريةتهالقانون للإفصاح عن إراد

 .3ذلك أن تكون المخالفة كاملة أو جزئية يويستوي ف 
ن كان المشرع الجزائري       لم يحدد شكلا لصدور قرار تأديب الموظف، إلا أنه معينا وا 

، وذلك لما ينطوي تسبيب القرارات 4اشترط ضرورة أن يكون القرار العقوبة التأديبية مسببا 

                                                           

قاسم العيد عبد القادر، الرقابة : ،مشار إليه في 00/20/0100قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا الصادر بتاريخ  -1
سيدي بلعباس، القضائية على مشروعية القرارات الإدارية في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجيلالي ليابس 

 . 014،ص  0220الجزائر، 
 ،002، ص ص  0220محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، -2

000. 
 .021، ص 0110، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، (قضاء الإلغاء)عبد الغني بسيوني عبد االله، القضاء الإداري، -3
 .السابق المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المرجع 20/20من الأمر رقم  004المادة  -4
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على مزايا متعددة ومتنوعة سواء بالنسبة للإدارة أو الأفراد أو القاضي الإداري المعني  الإدارية
 . اريةبمراقبة مشروعية القرارات الإد

  .1الإداري وبذلك يعد التسبيب شكلية جوهرية يترتب على تخلفها بطلان القرار     
وحيث أن القرار أو المقرر فيو جاء غير :"...وهو ما قضى به مجلس الدولة بقوله      

 .2"مسبب، وهذا وحده يكفي لإلغائو
ل عدالة العقوبة التأديبية، فهو ويعتبر تسبيب القرار التأديبي من الضمانات الهامة التي تكف     

فضلا على أنه يحقق المصلحة العامة من خلال تأديب الموظف الذي يخل بواجباته، فإنه 
يحقق أيضا المصلحة الخاصة للموظف المتهم من حيث ضمان عدالة العقوبة التأديبية 

يمكن ، وحمايته من تعسف سلطة التأديب وجورها، فضلا على أن التسبيب  المسلطة عليه
القاضي الإداري من تحري أسباب القرار والوقائع التي تبرر العقوبة التأديبية، والأسباب القانونية 
التي استندت إليها الإدارة في إصدار العقوبة بما يسمح له من إعمال الرقابة على ذلك كله من 

 .حيث صحة تطبيق القانون على الوقائع
اءات الجوهرية التي يتعين على سلطة التأديب إتباعها كما حدد المشرع عددا في من الإجر      

تطبيق العقوبات التأديبية على الموظف العام، يترتب على عدم احترامها بطلان القرار التأديبي، 
من هذه الإجراءات ضرورة الحصول على توضيحات كتابية من الموظف قبل توقيع العقوبات 

لجنة المتساوية الأعضاء قبل توقيع العقوبات التأديبية الثانية، وأخذ رأي ال الدرجة الأولى و من
علام الموظف بالأخطاء المهنية المنسوبة إليه، وأن يتم استدعائه  من الدرجة الثالثة و الرابعة، وا 

 .3ضده يوما من تاريخ تحريك الدعوى التأديبية 04على ملفه التأديبي في أجل  للإطلاع كتابيا 
لاحظات شفوية أو كتابية أو أن يستحضر شهودا والاستعانة وحق الموظف أن يقدم م     

يوما  04س التأديبي خلال أجل مجللبمدافع للدفاع عنه، و إبلاغ الموظف بتاريخ مثوله أمام ا
 .4 س بالبريد الموصى مع وصل الاستلاممجلقبل انعقاد ال

                                                           

سمية محمد كامل، الشكل في القـــــرارات الإدارية، دارسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنـان، الطبعة الأولى، -1
 . 10، 10، ص ص، 0205

 .00، ص ، 0220،  20،مجلة مجلس الدولة، العدد  00/20/0220المؤرخ في  224140رار رقم مجلس الدولة ، الق-2
 .السابق المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المرجع 20/20من الأمر رقم  000المادة  -3
 .السابق ، المرجع 20/20من الأمر رقم  001من المادة  0الفقرة  -4
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ته بجوهرية الإجراءات وفي هذا الإطار قرر القضاء الإداري الجزائري في العديد من قرارا     
المتبعة في توقيع العقوبات التأديبية، ففي قرار للغرفة الإدارية للمحكمة العليا أقر مبدأ وجوب 

من جانب الموظف أو بمحضر ال التأديبي بوصل الاستلام موقع لمجإثبات الاستدعاء في ا
 . 1 جوهريا يدخل ضمن حقوق الدفاع ممضي من طرفه، واعتبر ذلك إجراءا رسمي
ع ضد وزير .في قضية ت 00/02/0220وقد قضى مجلس الدولة في قرار له بتاريخ      

التجارة، بإلغاء قرار نقل موظف لغرض المصلحة دون استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء 
عادة الموظف إلى المنصب الذي كان فيه قبل صدور القرار المطعون فيه  .2وا 

خرى التي راقبت فيها المحكمة العليا مشروعية الإجراءات ومن التطبيقات القضائية الأ     
ضد قرار الفصل المتخذ من  0100الجوهرية المتعلقة بحقوق الدفاع ما قضت به في ديسمبر 

السلطات البلدية دون تمكين العون الذي كان محل القرار المطعون فيه من تحضير وسائل 
لوجه المثار تلقائيا وبدون حاجة لفحص أوجه ومن ثم فعن ا ،دفاعه حول الوقائع المسندة إليه

العريضة، يمكن القول بأن الإجراء المتخذ ضد ذلك العون غير مشروع، وبالتالي فهو مشوب 
 .3اء حقيقا بالإلغ بتجاوز السلطة 

 
 
 
 
 
 

                                                           

ع ضد وزير المجاهدين، المجلة القضائية، المحكمة العليا، .،ر 20/02/0110ليا، الغرفة الإدارية، بتاريخ قرار المحكمة الع-1
 .040، ص 0110العدد الأول، 

لحسين : ع ضد وزير التجارة، مشار إليه في مؤلف.في قضية ت 00/02/0220قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية، بتاريخ -2
 .ومايليها 050، ص  0220ى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثالث، دار هومه، الجزائر، بن الشيخ آث ملويا، المنتق

 .002،ص  0100،حولية القضاء لسنة  20/00/0100قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا المؤرخ في -3
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  يتأديبالقرار العلا مشروعية  الموضوعيةالقضاء رقابة  :المطلب الثاني     
لقرار تأديب الموظف العام، فإن  الشكليةبة على عناصر المشروعية بالإضافة إلى الرقا     

والمتمثلة في ركن  الموضوعيةالقاضي الإداري يبسط رقابته أيضا على عناصر المشروعية 
 :السبب، و ركن المحل، و ركن الغاية، وذلك على الشكل التالي

 

 ب الموظف الرقابة المتعلقة بركن السبب في قرار تأدي: الفرع الأول     
الأخطاء )الواقعية والقانونية  في القرار الإداري مجموعة العناصر 1 يقصد بركن السبب     

 العيب الذي يلحق به فيقصد به عيب، أما  2التي تسمح للإدارة بالتصرف واتخاذ القرار( المهنية
 .دار القرارالسبب ومؤداه انعدام الوقائع المادية أو القانونية التي تدفع الإدارة إلى إص

والسبب في صدور قرار تأديب الموظف، هو تصرفات الموظف العام التي تعد من      
 .3قانونا ص عليهاالأخطاء المهنية المنصو 

بينما يظهر عيب السبب في القرار في كون الموظف يرتكب أي خطأ من شأنه تبرير      
في كون الخطأ رغم  روقد يظهللوقائع، العقوبة التأديبية، وهو ما يعبر عنه بعدم الوجود المادي 

 .4في التكييف القانوني وهو ما يعبر عنه بالخطأ ،ثبوته لا يعد من حيث تكييفه خطأ مهنيا
يعبر عنه  الخطأ المهني رغم ثبوته، وهو ما وقد يظهر في كون العقوبة غير متناسبة مع     

 .بعدم التناسب و ملائمة العقوبة التاديبية للخطأ المهني
وبذلك تتجسد رقابة القاضي الإداري على عيب السبب في قرار تأديب الموظف في ثلاثة      

أشكال تتمثل في الرقابة على الوجود المادي للوقائع ، والرقابة على التكييف القانوني للوقائع، 
كل ، وذلك على الش(رقابة الملاءمة)وفي رقابة التناسب بين الخطأ المهني والعقوبة التأديبية 

 :التالي
                                                           

جراء شكلي كما سبق يختلف السبب عن التسبيب، إذ يقصد بتسبيب ذكر الأسباب في صلب القرار الإداري، فالتسبيب إ-1
. الإشارة إلى ذلك في ركن الشكل والإجراءات، أما السبب فهو ركن من أركان القرار الإداري دونه لا يمكن تصور صدور القرار

 .020عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: أنظر في ذلك
،ص  0110الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  سامي جمال الدين، الدعاوي-2

020. 
 .050قاسم العيد عبد القادر، المرجع السابق، ص  -3
 .000عدو عبد القادر، المرجع السابق، ص-4
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  الرقابة علا الوجود المادي للوقائع :أولا     
ا بهفي هذا الشكل يتحقق القاضي الإداري من حقيقة وجود الأخطاء المهنية التي تمسكت      

 سلطة التأديب المختصة كأسباب لمباشرة اختصاصها في إصدار قرار توقيع العقوبة التأديبية
 فة الأحوال والظروف، وسواء كانت سلطة الإدارة بصدده والإجراءات الصادرة بموجبها في كا

  .1 سلطة مقيدة أم تقديرية
وقابلا للإلغاء، إذا ثبت أن سلطة التأديب  بويكون قرار تأديب الموظف مشوبا بعيب السب     

قد استندت في تبريرها إلى وقائع غير صحيحة من الناحية المادية، وذلك حتى ولو كانت حسنة 
 .2اعتقدت خطأ بقيام الوقائع التي تدعيها ام كانت تعلم بعدم توافرها أنها يأ.  النية
الخطأ المهني أو  اأن الموظف المفصول لم يرتكب فعلي تأكد القاضي الإداري مثلا فإذا     

 .3إليه ، فإنه يلغي قرار الفصل لعدم مشروعية السبب نظرا لانعدامه التأديبي المنسوب
س مجلال قرار الغرفة الإدارية باللمجضاء الإداري الجزائري في هذا اومن تطبيقات الق     
خطأ  هتأديبيا يقضي بفصل مدير المستشفى من الخدمة بدعوى ارتكاب اى الذي ألغى قرار الأعل
شأنه التأثير على السير الحسن للمرفق، وذلك لعدم صحة الوجود المادي للوقائع  من مهنيا

 :ن عدم التحقق من الخطأ المهني، وذلك على النحو الآتيالمنسوبة للمدعي والمتمثلة م
من طرف المحافظ  1661أوت  11وترتيبا علا ذلك يمكن القول بان القرار الصادر في "... 

المدعي بسبب الخطأ المهني يستند إلا أسباب لم يتمكن  الذي يضع بموجبو حدا لمهام
 .4"القرار المطعون فيوالتحقق من صحتها المادية مما يمكن التصريح بإلغاء 

 
 
 
 
 

                                                           

 . 054قاسم العيد عبد القادر، المرجع السابق، ص-1
لإداري الجزائري في مجال الحريات العامة، الملتقى الدولي الثالث، دور القضاء الإداري بومقورة سلوى، حدود رقابة القضاء ا-2

؛ قاسم العيد عبد القادر، الرسالة 20،المركز الجامعي بالوادي، ص  0202افريل  01و 01في حماية الحريات الأساسية، أيام 
 . 040السابقة، ص

 . 040اء، المرجع السابق، صمحمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغ-3
 .004قاسم العيد عبد القادر، المرجع السابق، ص -4
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 الرقابة علا التكييف القانوني للوقائع:انياــــث     
المقصود بالتكييف هو إدراج حالة واقعية معينة داخل إطار فكرة قانونية، وبذلك فإن رقابة      

ج التكييف القانوني للوقائع تقتضي إجراء مقابلة بين الحالة الواقعية والنص القانوني، وهي تحتا
 ةا أن تكون مجرد عمل آلي يتم بملاحظة مطابقبهبكل تأكيد إلى جهد إنشائي وخلاق يبعد 

 . 1الوقائع للنصوص
ففي هذه الرقابة يقوم القاضي الإداري بالبحث في مدى صحة الوصف والتكييف القانوني      

 .2 الإداري رالذي أسقطته الإدارة على الواقعة القانونية أو المادية الداعية لاتخاذ القرا
 تكييف الخطأ المهني على أنه من الدرجة الثالثة بينما هو في الحقيقة خطأ كأن يتم مثلا     

فخطأ الإدارة في ذلك التكييف يؤدي إلى عدم مشروعية قرار تأديب . من الدرجة الثانية فقط
 .الموظف مما يستوجب القضاء بإلغائه

الذي  202420الرقابة قرار مجلس الدولة رقم و من تطبيقات القضاء لهذا الشكل من      
ألغى بمقتضاه عقوبة سلطت على موظفة بسبب رفضها تسليم مفاتيح الشقة التي تشغلها في 

شرعية، على اعتبار أن رفض تسليم مفاتيح ا تعسفية وغير نهإطار وظيفتها وبصفة قانونية كو 
 .3متثال له يعد خطأ مهينا يستوجب عقوبة العامل الرافض الا الشقة لا

 
 رقابة التناسب والملاءمة بين الخطأ والعقوبة التأديبية: الثاـــث     
الأصل أن رقابة القاضي الإداري على عيب السبب تقف عند حد التحقق من الوجود      

ن لقرارها، وصحة التكييف القانوني لهذه الوقائع، دون أ الإدارة سببا اتهالمادي للوقائع التي اتخذ
 ذلك إلى البحث في أهمية وخطورة السبب، وتقدير مدى التناسب بينه وبين مضمون يتعدى

 .4القرار الإداري المتخذ، إذ يعود ذلك أصلا للسلطة التقديرية للإدارة مصدرة القرار

                                                           

أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  -1
 .004،ص 0200الإسكندرية، مصر، 

 . 20بومقورة سلوى، المرجع السابق، ص-2
 . 000، 004،ص ص،0225، 4،العدد  02/20/0225بتاريخ  202420لدولة،الغرفة الثانية، القضية رقم مجلس ا-3
 .045محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص -4
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من هذه القاعدة فإن القضاء الإداري وسع من رقابته ليطال جوانب  الكن واستثناء     
لقرارات الماسة بحقوق وحريات الأفراد، كما هو الشأن في مجال الملاءمة، خاصة بالنسبة ل

 .تأديب الموظف العام
وعلى ذلك فإن القاضي الإداري لا يكتفي بالنسبة لقرارات تأديب الموظف العام بالتحقق      

نما يقوم بالإضافة إلى ذلك بفرض  من صحة الوجود المادي للوقائع، وصحة تكييفها القانوني، وا 
لخطورة  والذي يقصد به مراجعة سلطة التأديب في تقديرها ، 1على أهمية وخطورة السببرقابته 

الأخطاء المهنية المرتكبة من طرف الموظف العام و التي دفعتها إلى إصدار قرار العقوبة 
التأديبية، ومدى التناسب بينها وبين الخطأ التأديبي الذي ارتكبه الموظف العام، فلا تشدد إلى 

ويرجع السبب في ذلك إلى خطورة العقوبات التأديبية، . راط، ولا تساهل إلى حد التفريطحد الإف
 .وما تفرضه من آثار سلبية على المسار المهني للموظف العام

وعلى الرغم من أن رقابة القاضي الإداري على عنصر التناسب والملاءمة في إطار      
ه مراقبة نوع العقوبة التأديبية التي توقعها الإدارة القرارات التأديبية لا يزال محتشما بسبب رفض

ال منها لمجما دام تحقق من وجود الوقائع وصحتها، إلا أنه هناك تطبيقات قضائية في هذا ا
س مجللوالذي أبطل بمقتضاه قرارا صادرا عن ا 00/20/0111ر مجلس الدولة بتاريخ قرا

أن عقوبة العزل لا تتناسب مع  ى للقضاء بعزل قاض من منصبه وأسس قضاءه علىالأعل
 .2الخطأ الثابت ماديا ، والمتمثل في الغياب غير المبرر عن العمل

و على العموم تعتبر رقابة القاضي الإداري على السبب في قرارات تأديب الموظف العام،      
وتقتضي رقابة أسباب . من أهم الضمانات الأساسية لتحقيق مشروعية قرارات سلطة التأديب

قرارات تأديب الموظف العام أن يتدخل القاضي في جوهر عمل سلطة التأديب، إذ يبحث 
القاضي في الأسانيد والبواعث والدوافع الموضوعية التي حملت سلطة التأديب على إصدار 

 .3العقوبة التأديبية قرار
 

                                                           

 .045محمد الصغير بعلي، نفس المرجع، ص -1
 . 001عدو عبد القادر، المرجع السابق، ص : أشار إليه-2
 .050م العيد عبد القادر، المرجع السابق، صقاس-3
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 رقابة ركن المحل في قرار تأديب الموظف : الفرع الثاني     
قرار الإداري الأثر القانوني المترتب على إصداره حالا ومباشرة، و المؤدي يقصد بمحل ال     

إلى إحداث تغيير في التنظيم القانوني السائد إما بإنشاء مركز قانوني جديد أو بتعديله أو 
 .1 أو إلغائه تعطيله

ا في موضوعه، وهذ ابينما يقصد بعيب المحل مخالفة القانون، أي أن يكون القرار معيب     
معناه أن يكون الأثر القانوني المترتب على القرار غير جائز لمخالفته لمبدأ المشروعية،ويستوي 

 .2ذلك أن تكون المخالفة مباشرة أو غير مباشرة في
أي أن لا يتعارض مع النظام  ،إذ يشترط لصحة محل القرار الإداري أن يكون مشروعا     

 . من الناحية الواقعية ممكنا ذلك أن يكونوك،3القانوني السائد والساري وقت صدوره 
القرار الإداري وتجسيده على أرض الواقع عد محله غير مشروع من  فمتى استحال تنفيذ     

 . 4ناحية الواقع
والعيب الذي يلحق بمحل قرار تأديب الموظف هو مخالفة القانون، إذ تشكل مخالفة      

 القاضي الإداري بإلغاء قرار تأديب الموظف لأجلها، القانون أحد الأوجه أو الحالات التي يقوم
وتتخذ مخالفة أحكام القانون ثلاثة صور ، 5 سواء كانت مخالفة القانون مباشرة أو غير مباشرة

، والخطأ في تفسير القاعدة القانونية وأخيرا الخطأ في  هي المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية
 . 6 تطبيق القاعدة القانونية

ومن حالات عيب المحل أو مخالفة القانون في مجال قرارات تأديب الموظف أن توقع      
عقوبة على موظف غير منصوص عليها قانونا، أو أن يتم توقيع عقوبتين تأديبيتين لارتكاب 

 .الموظف خطأ مهنيا واحدا 

                                                           

 .041محمد الصغير بعلي،القضاء الإداري،دعوى الإلغاء،المرجع السابق،ص-1
عراب ثاني نجية، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة كضمانة لحماية الحقوق والحريات العامة، مجلة العلوم القانونية -2

 .050،ص 0221ي ليابس بسيدي بلعباس، الجزائر، العدد الرابع، والإدارية، كلية الحقوق، جامعة جيلال
 .000كوسة فضيل، المرجع السابق، ص-3
 .01بوعمران عادل، المرجع السابق، ص-4
 . 10،ص0220محمد الصغير بعلي،الوجيز في المنازعات الإدارية،دار العلوم للنشر والتوزيع،عنابة، الجزائر، -5
، 0220لعامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر، طبعة مزيدة ومنقحة، سليمان الطماوي، النظرية ا -6

 .000ص
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مجال قرارات ومن التطبيقات القضائية لرقابة القاضي الإداري لعيب مخالفة القانون في      
والذي أبطل  ، 04/20/0220بتاريخ  0500تأديب الموظف العام قرار مجلس الدولة رقم 

بمقتضاه قرارا تأديبا بعزل موظف أثناء عطلة مرضية باعتباره مخالفا للقانون لعيب في تطبيق 
المتضمن القانون النموذجي الخاص بالموئسات والإدارات  14/41من المرسوم  136 المادة

 .1مومية لعا
 

 رقابة ركن الغاية في قرار تأديب الموظف : الفرع الثالث     
يقصد بركن الغاية أو الانحراف بالسلطة في القرار الإداري النتيجة النهائية التي تسعى      

 .2الإدارة العامة إلى تحقيقها من وراء إصداره 
عندما تستعمل الإدارة سلطتها ويكون  أما العيب الذي يلحق به فهو الانحراف بالسلطة،     

لتحقيق غاية غير التي من أجلها منحت تلك السلطة، فإذا ما استخدم رجل الإدارة سلطته من 
فإنه بذلك يكون  لقراره الإداري، أجل تحقيق غير المصلحة العامة أو الهدف المخصص قانونا

  . قهيتعين عليه تحقي قد أساء استعمال سلطته وانحرف عن الهدف الذي كان
ساءة السلطة،       ومن ثم شاب قراره عدم المشروعية، وكان جديرا بالإلغاء لعيب الانحراف وا 

 .3 أو بالأحرى عيب الغاية
ولما كان الغرض من العقوبات التأديبية يتجلى في الحرص على حسن سير المرافق      

أديبي يصدر يجب أن العامة وضبط سلوك الموظف والتحكم فيه، فإن ذلك يعني أن أي قرار ت
فإذا استهدف غرضا آخر شخصيا أو سياسيا، فإنه يعتبر متجاوزا  دف تحقيق ذلك،بهيكون 
 .4وبالتالي يعتبر غير مشروع ويكون جديرا بالإلغاء لنطاقه،

 
 

                                                           

 .ومايليها 000،ص 4مجلة مجلس الدولة،العدد 04/20/0220بتاريخ  0500مجلس الدولة،الغرفة الثانية،قرار رقم -1
 .005ق، صمحمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، المرجع الساب-2
مامون موذن، رقابة القاضي الإداري كضمانة لحماية الحقوق والحريات الأساسية، الملتقى الدولي الثالث، دور القضاء -3

 .00،ص 0202افريل  01و 01الإداري في حماية الحريات الأساسية، المركز الجامعي بالوادي، أيام 
 .025دنية والإدارية، المرجع السابق، صعمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات الم-4
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وتتجسد صورة عيب الغاية في القرار الإداري بصفة عامة، و في قرار تأديب الموظف      
تحقيق غاية بعيدة عن المصلحة العامة، و الخروج : أساسية هيبصفة خاصة في ثلاث صور 

ساءة استعمال الأجراء عن  .قاعدة تخصيص الأهداف، وا 
 ومن تطبيقات القضاء الإداري لصورة تحقيق غاية بعيدة عن المصلحة العامة قضية بن     

به كرئيس حيث أصدر هذا الأخير قرارا بعزل المدعي من منص عبد االله ضد وزير المالية،
مكتب بمصلحة مسح الأراضي بولاية وهران، وبأثر رجعي مع الأمر برد المبالغ المحصل عليها 

س الأعلى بأن قرار العزل صدر بعد أن تقدم المدعي مجللكتعويض عن المنصب، وقد تحقق ا
ى منصب نائب مدير شؤون أملاك الدولة استجابة لطلب رئيسه الإداري، ومن بطلب ترقيته إل

نما لدافع شخصي، وهو ما يجعله فضلاثم ف عن  إن القرار لم يكن بدافع المصلحة العامة، وا 
 .1 مخالفته للقانون مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة

وما تجدر الإشارة إليه، أن رقابة القاضي الإداري على مدى مشروعية ركن الغاية، ومدى      
 .2 ة والعسيرةوجود عيب الانحراف بالسلطة تبقى من المهام الشاق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .000و 000عدو عبد القادر، المرجع السابق، ص -1
 .002محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص-2
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 التأديبية القرارات لمواجهة القضائية الآليات: المبحث الثاني     
 التأديبية تراالقرا في القضائي الطعن وسيلة العامة للوظيفية القانونية الأنظمة توفر لم     
 يكفله الذي القانوني التنظيم إلى للرجوع يؤدي مما الشأن، بهذا القضائي الطعن طبيعة ولا

 . 1 الإدارية تاار ر الق على القضائية للرقابة المشرع
 نشاطها خضوع أوسع وبمعنى للقانون الإدارة خضوع القانون، دولة مصطلح من يستخلص     
 .2تصرفها شرعية مدى في للنظر الإداري القاضي تدخل عند سيما ولا صارمة، لرقابة
 المشروعية لتحقيق أساسية ضمانة القانونية، الدولة في الرقابة من النوع هذا تمثل حيث     

 .3 القانون لقواعد الإدارية التصرفات وخضوع
 لضمان،وا الفاعلية بين التوازن مبدأ بتحقيق التأديبي النظام في الضمانة هذه أهمية وتكمن     
 كوذل الدولي الإطار في به معترف حق فهو القانوني الهرم داخل بمكانة الآلية هذه حظيت لذا
 :أنه على نصت التي الإنسان لحقوق العالمي الإعلان من 21 المادة للأحكام وفقا
 علا اعتداء فيها أعمال عن لإنصافو الوطنية المحاكم إلا يلجأ أن الحق شخص لكل" 

 . 4 "القانون لو يمنحها التي الأساسية الحقوق
ذا كانت وسائل الرقابة القضائية       دد وتتنوع في ظل نظام القضاء عتت (الإداريةالدعاوى )وا 

نجد تطبيقا في الحياة القضائية ،و الأكثر  الإداريةوالمختص بالمنازعات  المتخصص الإداري
و لذلك ستنحصر الدراسة هنا  ،ودعوى التعويض الإلغاءدعوتان أساسيتان هما دعوى هنالك 

 قضاء) ار التأديبيالتجاوز في القر  نم فالموظلحماية  الإلغاءعلى بيان دور كل من دعوى 
 القرار التأديبين لجبر الضرر الناتج ع ودعوى التعويض ،كمطلب أول( القرارات التأديبية إلغاء

في تحريك وتطبيق الرقابة القضائية على سلطة الفصل  ،كمطلب ثاني (رقابة قضاء التعويض)
 .التأديبي لحماية الموظف العام

                                                           

 الجديدة، الجامعة دار التأديبي، المجال في والجريمة العقوبة بين التناسب على القضائية الرقابة الجهمي، سالم خليفة-1
 .522 ص ، 0221 الإسكندرية،

،  0220 والتوزيع،الجزائر، للنشر هومة دار الثانية، الطبعة والإدارة، المتقاضى بين الإداري القاضي دور سكاكني، باية-2
 .01 ص
 .0442 ص السابق، المرجع شنطاوي، فيصل -3
 .0151 رديسمب 01 المتحدة، للأمم العامة الجمعية عن الصادر الإنسان، لحقوق العالمي الإعلان من 21 المادة-4



 يةقرارات التأديبالشروعية علا م القضاءرقابة                    انيــل الثــصــالف

 

47 

 التأديبية القرارات إلغاء دعوى: المطلب الأول     
 الإدارة، أعمال على رقابته لفرض نفسه تلقاء من يتدخل أن الإداري للقاضي يمكن لا     
 رقابة هي ، الإدارة أعمال على القضائية فالرقابة ، قضائية دعوى تحريك بعد إلا يتدخل لا إذا

  . 1 أهدافهاو  وسائلها و اءاتهار اجو  أساسها في قانونية
 و اءاتهار اجو  أساسها في قانونية رقابة هي الإدارة أعمال على لغاءالإ رقابة بسط إن     

 اللجوء بحق القانون مكنه تأديبي ارر ق حقه في صدر الذي فالموظف وعليه أهدافها ،و  وسائلها
 التي الدعوى هي الإلغاء فدعوى ، التأديبية اراتر الق الإلغاء الدعوى آلية واستعمال القضاء إلى

 .2 إلغاءه طالبا إداريا ارر ق فيها مختصما المختص القضاء إلى لحةالمص صاحب يرفعها
 القانوني مركز في بذاته أوثر الإدارية السلطات إحدى عن صادر نهائي إداري رار الق وهذا     

  . 3القرار هذا مستهدفا
 عن فتختل لا التأديبية السلطات عن الصادرة التأديبية اراتر الق على القضائية الرقابة إن     
 من بجملة تتميز الإلغاء دعوى إن ،4عام بشكل الإدارية اراتر القعلى  الإداري القضاء الرقابة

 :يلي ما في تهااز إج يمكن والتي الخصائص
 المشروعية قضاء دعاوى من وأنها عينية أو موضوعية دعوى هي الإلغاء دعوى تعتبر -1

 .5 المشروع غير الإداري ارر الق مخاصمة على تقوم
 القانونية الآثار إلغاء و للإعدام والوحيدة الأصلية القضائية الدعوى هي الإلغاء دعوى -2
 .6 قضائيا إلغاء مشروعة غير الإدارية اتر ار للق
 والإدارية المدنية ءاتاالإجر  لقانون رجوعالب وذلك ةخاص اءاتر إج تحكمها الإلغاء دعوى -3

 هائل بكم الدولة مجلس أو الإدارية محاكمال أمام المرفوعة سواء الإلغاء دعوى خص قد نجده
 . 7والأحكام  النصوص من

                                                           

 .50 ص السابق، المرجع سكاكني، باية-1
 .00 ص ، 0200 الإسكندرية، المعارف، منشأة الأول، الجزء الإدارية، الخصومة فودة، الحكيم عبد-2
 .001ص ، 0220 والتوزيع، للنشر الثقافة دار الأول، الطبعة الإداري، القضاء الشبوبكي، محمد عمر-3
 .550 ص السابق، المرجع العجارمة، العقيل نوفان-4
 .004 ص السابق، المرجع الإداري، القضاء الحلو، ماجد راغب -5
 .415 ص السابق، المرجع الرئاسية، السلطة فكرة تدرج مبدأ عوابدي، عمار-6
 .01ص  ، 0221 الجزائر، والتوزيع، للنشر جسور الأولى، الطبعة الإلغاء، دعوى بوضياف، عمار-7
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 التأديبية القرارات إلغاءدعوى  أسس :الأول الفرع     

 في توافرها الواجب الشكلية الشروط مجموعة التأديبية اراتر الق إلغاء قضاء بأسس يقصد     
 فقهاء معظم أجمع حيث المختصة، الإدارية القضائية الجهة أمام مقبولة تكون حتى ، 1 دعوى
 شروط ثلاثة في عامة بصفة الإدارية تاار ر الق إلغاء قضاء أسس تحديد على العام القانون
 الشرط أما الدعوى، رفع بالشخص مرتبط أخرى و الإداري ارر الق بطبيعة يتعلق الأول أساسية
 القضائي الطعن على مةالعا القواعد هذه تنطبق وعليه ذاتها، حد في بالدعوى فيتعلق الثالث
      .  2 بحته إدارية اراتر ق باعتبارها التأديبية اراتر الق بإلغاء
 عناصر من مجموعة توفر من لابد شروطها، لكافة ومستوفية صحيحة الإلغاء دعوى لقيام     
 متعلقةوأخرى  الإلغاء محل التأديبي ارر بالق أو الدعوى فعار  العام بالموظف المتعلقة سواء
 .ذاتها بحد دعوىبال
 

 الدعوى  رافع الموظف في توفرها الواجب الشروط :أول     

 صفة فيها لهم ليس أشخاص من المقدمة الطلبات تقبل أنه عليها المستقر المسائل من     
3شخصية ومصلحة

 ارر الق هذا إلغاء طلب في الحق تأديبي ارر ق ضده صدر عام موظف فكل ، 
  .4التأديبي

 أساسيان شرطان انر يعتب الإلغاء دعوى فعرا للموظف الشخصية لمصلحةوا صفةال فوجود     
 .المختصة القضائية الجهات أمام الدعوى قبول الشروط من

 :أنه على 80/80 رقم القانون من 31 المادة أحكام عليه نصت ما هذا     
 يقرها تملةمح أو قائمة مصلحة ولو صفة لو تكن لم ما التقاضي شخص لأي يجوز لا"      

 .5"القانون

 في يبحث إن عليه الدعوى موضوع في يبحث أن قبل المختص الإداري القاضي فإن لذا     
 :، و هاته الشروط هيالعام للموظف بالنسبة الشروط توافر مدى

                                                           

 .000 ص السابق، المرجع رحماوي، كمال-1
 .50 ص السابق، المرجع بوشعير، سعيد-2
 .501 ص السابق، المرجع الأول، الكتاب الإداري، القضاء الطماوي، محمد سليمان-3
 .005 ص السابق، المرجع رحماوي، كمال-4
 ، 00 العدد ر، ج والإدارية، المدنية راءاتالإج قانون المتضمن ، 0221 فبراير 00 في الصادر 21/21رقم القانون -5

 .25ص ، 0221 أفريل 00 في الصادر
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 .المدعى العام الموظف لدى الصفة شرط -1
 .العام الموظف لدى المصلحة شرط -2
 .موظفلل بالنسبة التقاضي أهلية -3

 
 التأديبية اراترالق بطبيعة المتعلقة الشروط :انياــث     

 المصلحة لتحقيق الإدارية السلطات يد في قانونية وسيلة أنجع الإدارية اراتر الق تعتبر     
 إصدار و اتخاذ امتياز العامة السلطة اتز امتيا بين من الإدارية السلطات تحوز إذا العامة،
 . 1الإدارية الوظيفة في والسرعة الفاعلية لتحقيق يؤدى والذي انبهاج من الإدارية تاالقرار 
 الإدارية تاالقرار  مشروعية على القضائية الرقابة وسائل من وسيلة الإلغاء دعوى باعتبار     
 .الإداري ارر قال على تسلط فهي
 نفيذي أوهو عمل قانوني انفرادي تتخذه جهة إدارية عامة وله طابع ت الإداريفالقرار      

، فالقرار التأديبي يشترط فيه مجموعة من الشروط الواجب توفرها أثناء رفع 2يلحق أذى بذاته 
 :الموظف العام للدعوى هي كتالي

 .أن يكون القرار التأديبي قرار إداريا-0
 .أن يكون القرار التأديبي صادر من السلطة التأديبية بصفة نهائية وتنفيذية-0
 .متأديبي أثار القانونية للموظف العاأن يولد القرار ال-0
 

 الشروط المتعلقة بالدعوى إلغاء القرارات التأديبية: الثاـــث     

أمامها والتي تضمنها المشرع في  الأشكالو  الإجراءاتلقد نص القانون على مجموعة من      
، الإداريرار و الشكليات المتعلقة بدعوى إلغاء الق الإجراءاتنصوص القانونية أدرجها ضمن 

 .باعتبار قرار أداريا بحت الإلغاءوهذا بنظر إلى القرار التأديبي محل دعوى 
اءات ر جلإاو التأديبي  القرار لإلغاءلذا وجب التطرق إلى الجهة القضائية المختصة بالنظر      

 .المتعبة و كذا شرط الميعاد المحدد لرفعها
 

                                                           

 والنشر للطباعة هومة دار الخامسة، الطبعة الإداري، والقانون العامة الإدارة علم بين الإدارية القرارات نظرية عوابدي، عمار-1
 .02ص  ، 0221 ،والتوزيع

 .010عطا الله بوحميدة، المرجع السابق، ص -2
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 :ديبيةالقضاء المختص بالنظر في للقرارات التأ -1
بمثابة الوسيلة الضرورية التي تساعد الجهات القضائية  الاختصاصتعتبر عملية تحديد      
 أو العادية على الوقوف على درجة ومدى اختصاصها بالنظر و الفصل في الإداريةسواء 

 .1العامة طرفا فيها الإدارية الأشخاصالمنازعات التي تكون 
قبل السلطة الرئاسية يمكن الموظف من الطعن أمام الجهة إن بصدور القرار التأديبي من      

المدنية و  الإجراءاتمن قانون  122القضائية المختصة و التي أشارة إليها أحكام المادة 
 :والتي تنص على ما يلي الإدارية
و تختص بالفصل في  الإداريةية العامة في المنازعة لاهي جهات الو  الإداريةالمحاكم "      

البلدية، أو الولاية،في جميع القضايا التي تكون الدولة،  للاستئنافجة، بحكم قابل أول در 
 ".طرفا فيها الإداريةإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 الإداريةالمتعلق بالمحاكم  11/20من القانون  الأولىهذا ما أكدته أيضا أحكام المادة      
 : والتي نصت على أنه

 .2"الإداريةية كجهات قضائية للقانون العام في المادة تنشأ محاكم إدار " 
بالنظر في الدعاوى إلغاء القرارات  الاختصاصهي صاحبة  الإداريةلذا فإن المحاكم      

 للفعل الإداريةالنوعي للمحاكم  الاختصاصالمتضمنة بالعقوبات التأديبية وذلك باعتبار  الإدارية
 .3في دعوى إلغاء القرار التأديبي

القرار التأديبي فقد نصت  الإلغاءبنظر لدعوى  الإداريةللمحاكم  الإقليمي الاختصاصأما      
 :الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  125/25عليه المادة 

 الأشخاصمادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من "....     
أمام المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مكان  داريةالإ العاملين في المؤسسات العمومية

 .4"التعيين
                                                           

بوجادي عمر، إختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، -1
 .02ص، 0200

،   00،0111،المتعلق بالمحاكم الإدارية، ج ر، العدد 02/24/0111،الصادر في  11/20:من القانون رقم 20المادة -2
 .21ص 

 .004ع السابق، صمحمد الأخضر بن عمران، المرج-3
 .512سعيد مقدم، المرجع السابق، ص -4
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ا المشرع هالمركزية فقد أحال الإداريةأما بخصوص القرارات التأديبية الصادر عن السلطات      
 :على ما يلي 11/20من القانون العضوي  21إلى أحكام المادة 

المرفوعة ضد القرارات  بالإلغاءالطعون في ... يفصل مجلس الدولة ابتدائيا أو نهائيا"      
المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و  الإداريةالتنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات 

 ...."المنظمات المهنية الوطنية
 

 :إجراءات رفع دعوى إلغاء القرار التأديبي-2
ظفين لكنه يتميز بالتعقيد إن الطعن القضائي رغم أنه يلعب دورها في حماية حقوق المو      

لذا كان إلزاميا أتباع إجراءات من أجل إلغاء القرارات التأديبية، فعلى الموظف أن يتقدم بطلب 
 .محددة لإجراءاتإلى القضاء وذلك عن طريق رفع عريضة وفقا  الالتجاءيفسح فيه على نيته 

 حكاملأم وذلك طبقا حيث ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة موقعة من محا     
، ويجب أن تتضمن عريضة افتتاح دعوى 1 الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  04المادة 

 :إلغاء القرار التأديبي بمجموعة من البيانات
 .تحديد الجهة القضائية -
 .تعيين الخصوم -
 .عرض موجز للوقائع و الطلبات -
 .للمستندات و الوثائق المرفقة الإشارة -
 . أن تكون العريضة موقعة من قبل محام -
 .2نسخة من القرار المطعون فيه -

وتقيد العريضة لدى أمانة ضبط المحكمة مقابل دفع رسم قضائي من قبل الموظف رافع      
الميعاد القانوني  خلال الإجراءاتيكون رفع هذه .الدعوى وترقم القضية في سجل الخاص

 .3قرار التأديبياللتبليغ الشخصي بنسخة من من ا أجل أربعة أشهر خلالالمحدد 
 :والتي جاءت على أنها 20/20 الأمرمن  010بالرجوع للمادة      

                                                           

 .10عمار بوضياف، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص -1
 .501هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص -2
 .01السابق ، ص  ، المرجع 11/20:من قانون رقم  101المادة -3
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أيام  10 يتعدى لايبلغ الموظف المعنا بالقرار المتضمن العقوبات التأديبية في أجل "    
 ".ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار

 بالآجالحق رفع الدعوى طالما أن القواعد المرتبطة  يفقد الموظف العام الآجالبانقضاء      
أن المشرع قد تدخل  إلامن النظام العام فإنه على القاضي أن يقرر عدم قابلية بقوة القانون 

التي  الحالاتحصرت  100التي نصت عليها المادة  الحالاتلتكريس تمديد أجال في بعض 
 :تقطع أجال الطعن وهي كما يلي

 .قضائية غير مختصة الطعن أما جهة -
 .طلب المساعدة القضائية -
 .وفاة المدعى أو تغيير أهليته -
 .لقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ -
 
 القرار التأديبي بإلغاءالقضائية الصادرة  الأحكامالوسائل القانونية لتنفيذ : الثانيالفرع      

فعلى القاضي أن يفرض إحترام ،1لقضائيةالقرارات ا بالإلغاءملزمة بتنفيذ الحكم  الإدارةن إ     
 الإدارةالقرارات  بالإلغاءلما يصدر عليه من أحكام نهائية جائزة لقوة الشيء المقتضى فيه 

 .2التأديبية
و يكون بتبليغ بالنسخة التنفيذية  القرار التأديبي ، بطلانبتنفيذ حكم  الإدارةبتالي تقوم      

 الإجراءاتمن قانون  020المادة  لأحكاملتنفيذ طبقا وهي صورة من الحكم ممهورا بصيغة ا
 .3الإداريةالمدنية و 

أحقيقة عدم تنفيذ أحكام القضاء النهائية الصادرة  للإدارةأعطى  الحالاترغم أنه في بعض      
و  بالأمن ضدها و منها تلك المتعلقة بإلغاء مقرراتها التأديبية إذا كان تنفيذها من شأنه أن يخل

 .4العامالنظام 

                                                           

 .000عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص -1
خلف فاروق، الأثار القانونية والجزاءات المترتبة لامتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام النهائية الناتجة عن الطعن القضائي في -2

 .010،ص  0221،المركز الجامعي الوادي،  20القرارتها التأديبية، مجلة البحوث والدراسات، العدد 
،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،ج ر،  0221فبراير  00، الصادر في  21/21: من القانون رقم 020المادة -3

 .50، ص  0221أفر يل  00،الصادر في  00العدد
 .010خلف فاروق، المرجع السابق، ص -4
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على  الإدارة لإكراهبـوسيلة  الإداريللقاضي  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتليعترف قانون      
بالمشرع الفرنسي، إلى  ةتنفيذ ما يصدر ضدها من أوامر حيث سارع الـمشرع الجـزائري أسـو 

جواز و ذلك بعد أن ساد مبدأ عدم  ،للإدارةبسلطة توجيه أوامر  الإداريللقضاء  الاعتراف
حيث نصت على أنواع  101و 101والتي تضمنتها المادة  للإدارةلتوجيه القاضي أوامر 

 .أجال لتنفيذ للإدارةأن يوجهها، كما أن للقاضي أن يمنح  الإداريالتي يمكن للقاضي  الأوامر
رة الصاد الأحكامعلى تنفيذ  الإدارةأن المشرع منح للموظف العام وسائل القانونية يجبر  إلا     

الغرامة (لتنفيذ عن طريق الوسيلة المدنية  الامتثالبإلغاء القرارات التأديبية، في حالة عدم 
 .و الوسيلة الجزائية (التهديدية

 
 (الغرامة التهديدية)الوسيلة المدنية  :أولا      
على  للدلالةاســتقر الفقه و القضاء في الجزائر على استعمال مصــطلح الغرامة التهديدية       

 الواقع على الالتزامالتهديدات المالية التي يـنطق بها القضاء، حيث قد ألزام الممتنعين عن تنفيذ 
 .1عاتقهم
حالة  بدفع مبلغ مالي محدد في الإدارةضد  الأحكاملتنفيذ  الإدارةفإن في حالة عدم امـتثال      

حول تسليط الغرامة  ضمعار ، لقد وجدت عدة أراء ما بين مؤيد و 2 الإحكامتقاعس عن تنفيذ 
 مكانية فرض الغرامةإو لكل حجته في ذلك، لقد أخذ مجلس الدولة لعدم  الإدارةالتهديدية على 

 .3بالمحكمة العليا الإداريةالتهديدية جاء هذا الرأي امتداد لموقف الغرفة 
 

 إلادية، الغرامة التهدي الإدارةالذي أسس موقفه على عدم وجود نص قانوني يفرض على      
 112الجديد والتي نصت عليها أحكام المادة  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتأن في ظل قانون 

 :على أنه
 670المطلوبة منها اتخاذ أمر بتنفيذ وفقا للمادتين  الإداريةيجوز للجهة القضائية "     

 ".أن تأمر بالغرامة التهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها 676و

                                                           

،منشورات الساحل، 25رمضان غناي، عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية، مجلة مجلس الدولة، العدد -1
 .050ص  0221الجزائر،

 .004عطا الله بوحميدة، المرجع السابق، ص -2
 .005عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، -3
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المشرع  هي غاية يهدف الإداريةالقرارات  أحكامفعالية آلية الغرامة التهديدية في تنفيذ  إن     
 . 1موضع التنفيذ الأحكاممن ورائها وضع 

تحمل الغرامة التهديدية طابع تهديدي والتي تتعارض مع مبادئ حقوق المواطن و حرياته      
 الإداريلس الدولة أن يكون للقاضي و انما هو رد فعل ضروري للممتنع عن تنفيذ لذا رفض مج

 .يوجد نص قانوني يرخص صراحة بها لاسلطة النطق بالغرامة التهديدية ما دام 
جدوى من القرارات  لابحيث  الإداريلقد وجد لهذا أثر كبير على مصداقية القضاء      

 تياريا بتنفيذو تقوم اخ الأمينتسلك سلوك الرجل  الإدارةأن  بالأصل،  القضائية إذا لم تنفذ
على الموظف الذي يفقد المتقاضي ضالته  لآثارها، إضافة 2القرارات القضائية الصادرة ضدها 

 . 3 يتمكن من تنفيذ القرارات القضائية الصادرة لصالحه ضد أشخاص القانون العام لاعندما 
ؤولية المالية تدعيما لنظام الغرامة التهديدية فقد كرس قانون بمجلس المحاسبة مبدأ المس     

من  11/00بغرامة التهديدية المادة  الإدارةللموظف الذي يسبب بتصرفه عن الحكم على 
 .4المتعلق بمجلس المحاسبة  14/20الأمر
هو الضمان المباشرة لتنفيذ  الأحوالإن إقرار المسؤولية المالية للموظف في مثل هذه      

 ا التهديد في أن الموظف هو من يتحمل فيالعامة، يمثل هذ الإدارةضد  الإدارية الأحكام
 ، حيث يكون 5وليس أموال الدولة حصيلة ما فقدته الخزينة العمومية جزاء امتناعه الأخير

 .6التهديد مفيدا بالنسبة للموظف العام السيئ النية
 الإدانة سيما و أنلاالقضاء  لأحكام الامتثالالتي تمثل دور في حث السلطة العامة على      

 .7الغرامات التهديدية تنفيذ إجباريا ب
في حالة عدم تنفيذ المحقق  إلايستطيع توقيع الغرامة التهديدية  لا الإداريإن القاضي      

 . للحكم المتضمن إلغاء القرارات التأديبية

                                                           

 .000حسن فريجة، المرجع السابق، ص -1
 . 040غناي رمضان، المرجع السابق، ص -2
 .000غناي رمضان، المرجع السابق، ص -3
 .000عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  -4
 .001،001عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية من الإدارة العامة، المرجع السابق، ص -5
امعة للنشر، منصور محمد أحمد، الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادر ضد الإدارة، دار الج-6
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 (الجزائية) المسؤولية الجنائية:انياــث     
 الذي أضحت معه قرارات الأمرم القضاء عن تنفيذ أحكا الإدارةلقد تفاقمت ظاهرة امتناع      

، 1قضائية مكتسبة بالصيغة التنفيذية معطلة ومعلقة وحرم أصحابها من أن ينالوا حقوقهم
 .وخاصة إذا متعلق بوضعية الموظف العام و بقرارات التأديبية والتي قد يؤدي إلى التسريح

الموظفين على  لإقدامم واقعة القضائية حر  الأحكاموعليه فإن تنفيذ أحكام القوانين و      
 .2تأخر بتنفيذ أحكام القوانين لإعاقةوظائفهم  صلاحيات استخدام
 :من قانون العقوبات على أن 001حيث تنص المادة      
كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفة لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو "      

ة أشهر إلا ثالث سنوات و بغرامة من اعتراض أو عرقلة عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ست
القضائية  الأحكامعن تنفيذ  الامتناعاشترط لتحقق جريمة و ، 3 "دج51111دج إلا  511

 .4وهو مفترض أن يكون المتهم فيها موظفا عام الأولبتوفر عنصر 
ي أما الركن المادي هو استعمال السلطة العامة ضد تنفيذ القرارات القضائية أو القيام بأ     

 .5تصرف إيجابي أو سلبي من شأنه عرقلة التنفيذ 
الجنائي  بإضافة إلى الركن المعنوي حين يكون تصرف الموظف العام عمدا بتوافر القصد     

 .6تطبيق الفال يرتب عليه  الإهمالأم مجرد 
ترجع بصفة  الإدارةالصادرة ضد  الإداريالقضاء  الأحكامإن صعوبات التي تواجه تنفيذ      

 . 7هي نفسها السلطة التنفيذية إلى تملك بيدها أمر القوة العامة الإدارةساسية إلى أن أ
الصادرة بشأن  الإداريةلقد أستحدث المشرع إجراءات إدارية لتنفيذ أحكام الجهات القضائية      

 لخلامن  الإجرائية الأحكام، حيث نص المشرع على هاته الإداريةالمنازعات المتعلقة بالقرارات 

                                                           

 .025منصور محمد أحمد، المرجع السابق، ص -1
 . 111على خطار شنطاوي، موسوعة القضاء الإداري، المرجع السابق، ص -2
 .045،ص  0220، 00محمد الصغير بعلي، تنفيذ القرار القضائي الإداري، مجلة التواصل، العدد -3
فاروق خلف، الأثار القانونية والجزاءات المترتبة لامتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام النهائية الناتجة عن الطعن القضائي في -4

 .010قراراتها التأديبية، المرجع السابق، ص 
 .044محمد الصغير بعلي،المرجع السابق، ص-5
 .020منصور محمد أحمد، المرجع السابق، ص -6
 .000عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، المرجع السابق، ص -7
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المتبعة أمام  الإجراءاتمن الكتاب الرابع في  إداريةالباب السادس بعنوان تنفيذ أحكاما قضائية 
 .الجهات القضائية

قا من لاالطرق الـبديلة لحل المنـازعات المتعلقة بالتأديب والتي نص عليها المشرع إنط     
الرابع في  تحكيم بالكتابمن الباب الخامس المعنون بالصلح و ال 100إلى  102أحكام المادة 

 .1الحالي الإداريةالمدنية و إجراءات 
 

 التعويض عن القرارات التأديبية دعوى: المطلب الثاني    
و  الإداريةأمام السلطة التقديرية التي تتميز بها السلطة التأديبية في إصدارها قراراتها      

بالحق في التعويض عن  ةالأخير هذا المتضمنة للعقوبات التأديبية ضد الموظف العام، تتمتع 
 .التي أصابته بسبب القرار التأديبي الإضرار

فإذا كانت دعوى تجاوز السلطة تهدف إلى الحكم بإلغاء القرار التأديبي غير مشروع فإن      
التي لحقت بالموظف العام، ليستند هذا  الأضراروتغطية  إصلاحدعوى التعويض تهدف إلى 

 الاعتداءهذه الدعوى الحق القانوني الموجب للرابطة الوظيفية الذي تم  في حقه لرفع الأخير
نها دعوى التعويض دعوى شخصية تهدف إلى حماية المراكز الفردية و الحقوق لأعليها 

 .الشخصية
المعنية  الإدارةويكون هذا التعويض عن طريق دعوى قضائية يرفعها الموظف العام ضد      

التي يهدف إلى حصول على حكم بإلغاء  الإلغاءف دعوى لاذا على خلمطالبتها بالتعويض ،وه
 .القرار التأديبي

فدعوى التعويض إذا هي الدعوى القضائية الذاتية التي يحركها و يرفعها أصحاب الصفة      
المقررة قانونا  الإجراءاتو المصلحة أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للشكليات و 

ح الضرر التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط لالإص اللازمالكامل و العادل  بالتعويض للمطالبة
 .2 الإداري

                                                           

 .024خلف فاروق،المرجع السابق، ص -1
 .044،ص  0111عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -2



 يةقرارات التأديبالشروعية علا م القضاءرقابة                    انيــل الثــصــالف

 

57 

تبدو  إذا تعتبر دعوى التعويض الوسيلة القضائية لحماية حقوق الموظف العام المتضرر،     
 .1الإداريأهم صورة من صور دعوى القضاء الكامل التي تتسع فيها سلطة القاضي 

 الذي لحق به الضرر نتيجة توقيع الجزاء التأديبي أن يرفع دعوى لذا يستطيع الموظف     
 .2التعويض للمطالبة بجبر الضرر الذي أصابه

تنفرد دعوى التعويض بمجموعة من الخصائص عن باقي الدعاوى القضائية والتي يمكن     
 :في ما يلي استخلاصها

 
 : دعوى التعويض دعوى قضائية -1

و شكليات  لإجراءاتوتخضع  الإداري القرار السابق و فكرة التظلموبهذا تكون متميز عن      
 .3الأخرىالتقاضي مثلها مثل الدعاوى 

 
  : دعوى التعويض دعوى ذاتية أو شخصية -2

على أساس  إلاتتحرك و تنعقد  لافهي بذلك تستهدف تحقيق مصلحة شخصية وذاتية أي      
على أساس حق أو مركز  إلاو تنعقد  تتحرك لاحق أو مركز قانوني شخصي و ذاتية أي 

 .4قانوني شخصي و ذاتي لرافعها
 
 :دعوى التعويض من دعاوى القضاء الكامل -3

سلطات واسعة و كاملة في بن جهة القضاء المختص بالنظر و الفصل فيها تتمتع لأ     
 .5الإداري التي هي مصدر العمل الإداريةمواجهة السلطات 

 
 
 

                                                           

 .014حسين طاهري، المرجع السابق، ص-1
 .540العقيل العجارمة، المرجع السابق، ص نوفان -2
 .040بوجادي عمر، المرجع السابق، ص  -3
 .400عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص -4
 .410عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، المرجع السابق، ص -5



 يةقرارات التأديبالشروعية علا م القضاءرقابة                    انيــل الثــصــالف

 

58 

  :عاوى قضاء الحقوقدعوى التعويض من د -4
نها تستهدف حماية لأتنعقد دعوى التعويض وتقبل على أساس الحقوق الشخصية المكتسبة      

حيث أن إقرار القاضي المختص بأن ،1قضائيا الحقوق الشخصية المكتسبة و الدفاع عنها 
الضرر و تعويض  إصلاحبضرورة  الإدارةالقرار التأديبي أحدث ضرر يترجم بالحكم على 

 .الموظف العام المتضرر
لذا فإن التعويض عن القرار التأديبي يخضع لمجموعة من الشروط واجب على الموظف      

للسلطة التأديبية، وبتالي  الإداريةقيام المسؤولية  لأساسإتباعها حتى يتشكل النظام القانوني 
 .إقرار جزاء لذلك

 

 تأديبيشروط المطالبة بالتعويض عن القرار ال: الأولالفرع 
الناجمة عن القرارات التأديبية الصادرة ضد  الأضرارتقبل دعوى التعويض عن  لا     

 .بتوفر مجموعة من الشروط المــقررة لقبولها إلاالموظف العام،أمام الجــهات القضائية المختصة 
لقد أقر المشرع الجزائري جملة من الشروط للفصل في دعوى التعويض و كقاعدة عامة      

لشرط الموظف العام رافع دعوى  بالإضافةعد الشروط الشكلية لقبول دعوى التعويض،ت
يشترط في باقي الدعاوى  عن القرار التأديبي ما الإداريةالتعويض الرامية لترتب المسؤولية 

 .الأخرى الإداريةالقضائية 
 

 ار التأديبيالقانونية لرفع دعوى التعويض عن القر  والآجالالقضائي  الاختصاص:أولا     
تسأل عن القرار التأديبي غـير مشروع الصادر ضد الموظف العام فإن  الإدارةإذا كانـت      

المـيعاد القانـوني المـقرر  خلالبالحكم بالتعـويض  الاختصاصهذا يستدعى النظر في جهة 
 .لذلك
ضده كان له  حظ أنه إذا ما تضرر الموظف العام من جراء القرار التأديبي الصادرلافن     

أما الجهة القضائية المختصة للمطالبة بجبر الضرر  الإداريةالحق في إقامة دعوى المسؤولية 
ما يخص دعاوى يالنوعي ف الاختصاص، حيث أسند  الذي لحق به من جراء العقوبة التأديبية

                                                           

 .0402ي، نظرية المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، ص عمار عوابد-1
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ية و المدن الإجراءاتمن قانون  122/20حكام المادة لأطبقا  الإداريةالتعويض إلى المحاكم 
 :حيث نصت على أنه  الإدارية
 . 1 "لالقضاء الكام كذلك بالفصل في دعاوى الإداريةتختص المحاكم "      
إن دعاوى القضاء الكامل هي مجموعة الدعاوى القضائية التي ترمى إلى فحص مدى      

و الحكم بإلغائه إذا تنسب عدم مشروعية ثم تتصدى للتعويض  الإدارةمشروعية تصرف 
 .ناسبالم

للنظر بدعوى التعويض في القرار  الإداريةالمحلي للمحاكم  الاختصاصفي حين ينعقد      
له أي المحكمة التي يقع  الإدارية بالإقامةالتأديبي غير المشروع الصادر ضد الموظف العام 

ة المدني الإجراءاتمن قانون  125/25حكام المادة لأفي دائرة اختصاصاتها مكان تعيينه، طبقا 
 .2الإداريةو 

 خلالبرفعها من الموظف المتضرر  إلاتقبل دعوى التعويض عن القرار التأديبي  لا     
 الأطرافبـين  الاتفاقيـجوز  لاالميعاد المقرر لـها، و تعتبر ميـعادها من النظام العام بحيث 

ا لم يثيره ه من تـلقاء نفسه إذتثار إالمختص  الإداريعلى مـخالفته، كما يـجب على القضاء 
 .3الخصوم
وتعتبر مدة رفع دعوى التعويض عن القرار التأديبي الصادر ضد الموظف العام هي ذاتها      

من قانون إجراءات المدنية و  101ميعاد رفع دعوى إلغاء المنصوص عليها في أحكام المادة 
 .الإدارية
، بل يبقي الإلغاءيعاد دعوى تتقيد بم لاإننا نؤكد في هذا الصدد بأن دعوى التعويض  إلا     

بتالي فإن فوات و و ليه قائما ولم يسقط بالتقادم، عرفعها جائزا طالما أن الحق الذي تستند 
اءات و ر يؤدي إلى تقادمها و انما يؤدي فقط إلى سقوط إج لاانقضاء الميعاد المقرر لرفعها 

ض من جديد في نطاق شكليات الدعوى ومن ثمة فبإمكان الموظف المتضرر رفع دعوى التعوي
اءات جديدة و في ميعاد جديد وهذا من شأنه توفير ضمانة أكبر للموظف ر شكليات و اج

 .المتضرر
 

                                                           

 .04السابق ، ص  ، المرجع 21/21: من القانون رقم 122من المادة  0ف  -1
 .01السابق ، ص  ، المرجع 21/21: من القانون رقم 125من المادة  5ف  -2
 .00السابق ، ص  ، المرجع 21/21: من القانون رقم 120المادة -3
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 تقديم عريضة دعوى التعويض في القرار التأديبي:ثانيا     
القانونية و القضائية التي  الإجرائيةإن عريضة دعوى التعويض هي الوسيلة الشكلية و      

 اسطتها المتضرر طلبا للجهة القضائية المختصة، يطلب فيه بالحكم علىقدم بو يرفع و ي
 لأحكام، وذلك وفقا  الأضرارح لالإص اللازمالمختصة بالتعويض الكامل  الإداريةالسلطات 

و  الأسسو المدنية و كذا ملخص موجز عن الوقائع الدعوى  الإجراءاتمن قانون  04المادة 
 .و الطلبات الأسانيد
ويحدد  المختصة ، الإداريةالعريضة افتتاح دعوى التعويض بأمانة ضبط المحكمة تقيد      

 .1التشكيلة التي يؤول إليها الفصل في الدعوى  الإداريةرئيس المحكمة 
 الإداريةفــيقوم رئيس تشكيلة الحكم بمحاولة صلح بين الموظف العام المـدعى و السلطة      

صلح للعديد من النصوص القانونية و خاصة بموجب المواد للقرار التأديبي و يستند إجراء ال
، التي قد ينتج عنها حـالتين أما الإداريةالمدينة و  الإجراءاتمن قانـون  105إلى  102

عليه، أما في  الاتفاقالوصول إلى إتفاق و يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضر يبين فيه ما تم 
اءات عملية تحضير ملف دعوى ر راحل و اجحالة عدم حصول الصلح تتحرك بعد ذلك بقية م

التعويض عن القرار التأديبي الصادر ضد الموظف ليكمل إجراءات الفصل في الدعوى 
 .التعويض

                                                           

 .00السابق ، ص  ، المرجع 21/21: من القانون رقم 120المادة -1
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 :خلاصة الفصل الثاني     
قرارات العلى مشروعية  القضاءرقابة : بـــ و المعنون الفصللهذا  و من خلال دراستنا      
رتبط بكيفية معالجة القضاء لفحواها منجاح أية قاعدة قانونية بأنه لنستخلص  يةيبالتأد

 الإدارةدورا هاما في خضوع جميع أعمال وتصرفات  لمبدأ المشروعية وتفسيرها، لهذا كان
تعتبر رقابة القاضي الإداري على قرارات تأديب الموظف العام آخر ضمان كما . العامة للقانون
ظف إذا لم تسعفه الضمانات القانونية ، يحركها الموظف عن طريق دعوى تجاوز يلجأ إليه المو 

السلطة أو دعوى الإلغاء من خلال الطعن في القرارات التأديبية غير المشروعة التي تتخذها 
على المشروعية قرار تأديب الموظف  الشكلية تنصب رقابة القاضي الإداري .سلطة التأديب

ـاص والعيـب الـذي يلحـق بـه، ورقابـة ركـن الشـكل والإجـراءات والعيـب على رقابـة ركـن الاختص
مشروعية قرار تأديب الموظف الشكلية لعناصر البالإضافة إلى الرقابة على ،  الـذي يلحق به

 القرارلمشروعية  الموضوعية عناصرالالعام، فإن القاضي الإداري يبسط رقابته أيضا على 
ن المشرع منح للموظف العام وسائل إ .، و ركن المحل، و ركن الغايةوالمتمثلة في ركن السبب

الصادرة بإلغاء القرارات التأديبية، في حالة عدم  الأحكامعلى تنفيذ  الإدارةالقانونية يجبر 
إن دعوى  .و الوسيلة الجزائية (الغرامة التهديدية(لتنفيذ عن طريق الوسيلة المدنية  الامتثال

 الأخيرالتي لحقت بالموظف العام، ليستند هذا  الأضراروتغطية  صلاحإالتعويض تهدف إلى 
نها لأعليها  الاعتداءفي حقه لرفع هذه الدعوى الحق القانوني الموجب للرابطة الوظيفية الذي تم 

 .دعوى التعويض دعوى شخصية تهدف إلى حماية المراكز الفردية و الحقوق الشخصية



 

 خـــــاتــــمـــة
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 :اتمةـــخ     
، بتأديب الموظف بين سلطة الإدارة و رقابة القضاءبعد تعرضنا لمختلف الجوانب المتعلقة      

عن طريق سلطة إصدارها للقرار التأديبي حيث  الإدارةقارره لفاعلية إيظهر تكريس المشرع و 
لمهني و أوصافه التي استوجب إصدار القرار ومن تحديد عناصر الخطأ ا الأخيرةخول لهذه 

جهة أخرى أناط بها مهمة توقيع العقوبة تأديبية إذا ما ثبت خروجه عن مقتضي الواجب عند 
 .أداء مهامه الوظيفية

إن المساس بالواجبات الوظيفية تجعل الموظف في وضعية تأديبية و التي تعتبر من أهم      
تستطيع مواجهة الموظف عن  لا، إذا بدونه لصلاحياتها يةالإدار مظاهر ممارسة السلطة 

، فالحكمة من وضع نظام تأديبي جاءت من  قة الوظيفيةلاأخطائه التي ارتكبها حال قيام الع
و المحافظة على كيان الوظيفة وحفظ هيبتها لضمان سير  الإداريو تقويم السلوك  إصلاحأجل 

 .المرافق العامة بانتظام واطراد
مبرر و أساس إصدار القرار التأديبي هو كل تخلى عن الواجبات المهنية أو المساس  إن     

و كل خطأ أو مخالفة من طرف موظف أثناء أو بمناسبة تأديته لمهامه يعرض  بالانضباط
التي تشكل  للأفعال، ليتولى الفقه و القضاء مهمة وضع معايير  مرتكبيه للعقوبة التأديبية
بإتباع عدة  الأمامياب تحديد قانوني لها ليحذو المشرع خطوة إلى أخطاء مهنية في ظل غ

 .المشكلة للخطأ المهني الأفعاللتخفيف من ظاهرة عدم تحديد  محاولات
التأديبية  الأنظمةالتأديبي بإصدار القرار فقد وجد تنوع في  الاختصاصأما فيما يخص      

أو  سلطة الرئاسية وحدها إختصاص ذلك ،مابين النموذج الرئاسي للتأديب الذي يعطى الحق لل
النظام القضائي، الذي أسند مهمة ذلك لهيئة قضائية و نظام الشبه قضائي و الذي يعتمد على 

ولكنها تلتزم قبل توقيعه بصورة نهائية باستشارة هيئات أخرى ،في حين تبنى  الإداريالرئيس 
ام الشبه القضائي حيث منح المشرع ضمن جل قوانين المتعلقة بالوظيفة العامة بالنظ

في  الأعضاءو اضافة آلية استشارة اللجان المتساوية  الإداريللرئيس  الأصيل الاختصاص
 الإدارينوع من الموازنة الحقيقية بين استمرارية العمل  ليحققاستثنائية جاء هذا التوجه  حالات

 .و ضرورة توفير ضمانات تأديبية للموظف
الذين  الإداريإلى جانب الرئيس  الأعضاءاءه للجان المتساوية هذا ما جسده عند إنش     

سلطة إصدار القرار وخاصة في  الإدارييكون بوسع الرئيس  لايجتمعان كمجلس تأديبي حيث 
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، ومنح هذه الهيئات إطار قانوني يحدد إطارها العضوي  مجال العقوبات الدرجة الثالثة و الرابعة
 .من هذه الضمانة المكفولة قانونا ستفادةالاو الوظيفي ليتمكن الموظف من 

، الأعمالمن التعسف عن طريق فرض رقابته عن هذه  الإدارةليأتي دور القضاء في منع      
 لاحقةوخاصة أن خلو قوانين الوظيفة من أحقية الموظف في اللجوء للقضاء كضمانة 

ز الضعيف الذي يحتله في حقوقه المعتدى عليها بموجب القرار التأديبي رغم المرك لاسترجاع
ويقع عبء إثبات العكس على  الإداريةقة بفعل وقرينة افتراض صحة القرارات لاأطراف هذه الع

 .من يدعي
 خلالهاالتي تخول من  الإلغاءالقضائية عن طريق رفع دعــوى  الآلياتليمارس الــموظف      

القرارات  لإلغاءار، كأساس رقابة المشروعية عن عناصر هذا القـــر  الإداريبسط القاضي 
 . ـدعوىالالـتأديبية كان من الواجب توفر مجموعة من الشروط الشكلية المتعلقة بــ

المختصة، التي أجمع معظم فقهاء القانون  الإداريةحتى تكون مقبولة أمام الجهة القضائية      
و الشروط  الإداريرار تتعلق بطبيعة الق الأولالعام عليها والمتمثلة في ثالثة شروط أساسية 

المتعلق بالشخص رافع الدعوى، أما الشرط الثالث فيتعلق بالدعوى في حدي ذاتها،وعليه تنطبق 
 .هذه القواعد العامة على الطعن القضائي بإلغاء القرارات التأديبية باعتبارها قرارات إدارية بحته

أديبي، أدى بالمشرع منح القاضي لحكم إلغاء القرار الت الإدارةلتنفيذ  الامتثالإن عدم      
الصادرة بإلغاء القرارات التأديبية التي تعتبر  الأحكامعلى تنفيذ  الإدارةوسائل القانونية يجبر 

وذلك عن طريق الوسيلة المدنية و المتمثلة في الغرامة ،  الإدارةوسيلة للوقوف أمام تجاوزات 
صعوبات في التنفيذ أحكام القضاء الصادرة  أن تطبيقها لقي إلاالتهديدية و الوسيلة الجزائية 

هي نفسها السلطة التنفيذية إلى تملك بيدها أمر  الإدارةأن  ترجع بصفة أساسية إلى الإدارةضد 
تلحق الرئيس  لاو  الإدارةالقوة العامة و لكون الغرامة التهديدية تقع عبء على عاتق ميزانية 

 .مما يجعله يتماطل في تنفيذ الإداري
الصادرة بشأن  الإداريةليستحدث المشرع إجراءات إدارية لتنفيذ أحكام الجهات القضائية      

المنازعات المتعلقة بالقرارات التأديبية و المتمثلة في الطرق البديلة لحل المنازعات المتعلقة 
ليعطى الحق ،  حقه ستيفاءلإبالتـأديب هذا حرصا منه على الوقوف إلى جانب الموظف 

التي إصابته من جراء هذا القرار التأديبي غير  الأضرارك طريق التعويض عن للموظف سل
 الإدارةويكون هذا التعويض عن طريق دعوى قضائية يرفعها الموظف العام ضد ،  المشروع
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التي يهدف إلى حصول على حكم  الإلغاءالمعنية لمطالبتها بالتعويض وهذا على خالف دعوى 
 .بإلغاء القرار التأديبي

التي تطمح إليها في دولة لتخضع فيها كل من السلطة  الأمثل الآليةليبقى القضاء      
 خاصة بعد التأديبية و الموظف العام للقانون بفعل إلغاء العديد من القرارات التأديبية ،

حيث عزز  0221لسنة  والإداريةالمدنية  الإجراءاتالتي جاء بها قانون  الإجرائية حاتلاالإص
عند امتناعها عن تنفيذ الحكم  الإدارةضي في المطالبة بتوقيع الغرامة التهديدية ضد حق المتقا

 .للإدارة، مما قد يشكل حاجزا أمام تجاوزات العشوائية  القضائي الممهور بالصيغة التنفيذية
 :لهذا الموضوع توصلنا إلى النتائج التالية معالجتنافمن خلال      

 المهنية والعقوبات التأديبية إلى أربع درجات بمقتضى الأمرإن تصنيف المشرع للأخطاء  -1
، ا سلطة التأديببهللموظف العام مقابل السلطات التي تتمتع يعتبر مكسبا هاما  20/20 رقم

خاصة إذ ما علمنا أنه قبل صدور هذا الأمر كان المشرع يصنف الأخطاء المهنية والعقوبات 
 .التادبيبة إلى ثلاث درجات

شرع قد أورد العقوبات التادبيبة على سبيل الحصر، وميز بالنسبة لإجراءات تطبيق إن الم -2
ة ا، إذ أشرك بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة اللجنتهالعقوبات التأديبية حسب خطور 

 .تمعة كمجلس تأديبي، وهو ما يعتبر ضمانة هامة للموظف العاملمجالمتساوية الأعضاء ا
ت تأديب الموظف كغيرها من القرارات الإدارية تخضع لرقابة القاضي الإداري من إن قرارا -3

حيث رقابة مشروعيتها، تحرك عن طريق دعوى تجاوز السلطة أو دعوى الإلغاء، تنصب هذه 
، وعيوب (عيب الاختصاص وعيب الشكل والإجراءات) الشكليةالرقابة على عيوب المشروعية 

 (.لسبب وعيب المحل، وعيب الغايةعيب ا) الموضوعيةالمشروعية 
إذا كانت دعوى تجاوز السلطة الوسيلة القضائية لرقابة مشروعية قرارات تأديب الموظف  -4

العام، وبالتالي حماية الموظف العام من تعسف سلطة التأديب ،إلا أن هناك بعض القيود 
ر الحماية القضائية ا أن تحد من فاعليتها في توفينهالواردة على استعمالها والتي من شأ

فالقرار موضوع تلك الدعوى يتمتع بخاصية الامتياز الابتدائي، مما يعني أن . للموظف العام
، وعليه إلى وقف تنفيذه، بل يستمر ذلك القرار في إنتاج آثاره كاملة  مبدئياالطعن فيه لا يؤدي 

ي يمارسها القاضي ضد الرقابة التفإن الأثر غير الموقف للطعن من شأنه أن يشكل عائقا 
تأديب الموظف العام، ذلك أن الفصل في النزاع قد يستغرق مدة  تعلى مشروعية قرار الإداري 

طويلة، مما قد يترتب عليه آثار غير مقبولة في حالة قيام القاضي الإداري بإلغاء القرار 
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الراتب إذا ق في المطعون فيه، كفقدان الحق في الترقية في الرتبة أو الدرجات أو التكوين، والح
ومن أجل تفادي مثل . باعتبارها أيام عمل غير مؤداة ذلك ، وتعرض إلى عقوبة التسريح مثلا 

رار يتمثل في طلب وقف تنفيذ القستثنائيا إ اإجراءهذه النتائج، فإن المشرع الجزائري أوجد 
ئين الذين من جرالإستعجالية لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وهما اإالإداري، ورفع دعوى 

 .حماية للموظف العاملأن يوفر ا مانهشأ
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 :قائمة المصادر و المراجع     
  :المصادر -أولا     
 :القوانين الدولية*      

 للأمم العامة الجمعية عن الصادر الإنسان، لحقوق العالمي الإعلان من 21 المادة -1
 .0151 ديسمبر 01  المتحدة،
 :الدستور *     

 .  1996 دستور من 040و  50المواد  -1
 :القوانين *     

 المدنية الإجراءات قانون المتضمن ، 0221 فبراير 00 في الصادر 21/21:رقم قانونالـ -1
 . 0221 أفريل 00 في الصادر ، 00 العدد ر، ج والإدارية،

 ،المتعلق بالمحاكم الإدارية، ج ر، العدد 02/24/0111،الصادر في  11/20:قانون رقمال -2
00 ،0111 . 
المتعلق  02/24/0111المؤرخ في  11/20من القانون العضوي رقم  21/20المادة  -3

 00/00عمله، المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم  وتنظيمه و باختصاصات مجلس الدولة
 .00/20/0200المؤرخ في 

 :الأوامـــر *     
،المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  04/20/0220المؤرخ في  20/20الأمر رقم  -1

 .2006/07/16الصادرة في  50العمومية، الجريدة الرسمية رقم 
 :المراسيم *     

 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل،  1/20/0110المؤرخ في  10/41المرسوم التنفيذي رقم  -1
الصادرة في  00وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم،ج ر رقم 

00/20/0110. 
المتضمن القانون الأساسي  ،20/24/0221المؤرخ في  21/002المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .25/24/0221الصادرة في  00الخاص بالأستاذ الباحث، الجريدة الرسمية رقم 
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 المتساوية اللجان لاختصاص المحدد 05/20/0115في  المؤرخ 15/02رقم  المرسوم -3
 05/20/0115في المؤرخ 00/ 15 رقم وعملها، والمرسوم وتنظيمها وتشكيلها الأعضاء
 الرسمية الجريدة الأعضاء، المتساوية اللجان في عن الموظفين ممثلين تعيين لكيفيات المحدد

  /1984/01. 00 في الصادرة، 0 رقم
،المتعلق بسلطة التعيين والسير 00/20/0112المؤرخ في  12/11رسوم التنفيذي رقم الم -4

للموظفين وأعوان الإدارة المركزية و الولايات والبلديات والمؤسسات ذات الطابع الإداري ، ج ر، 
 .5، ص 01/20/0112،الصادر في 00العدد 
 :المناشير *     

 تطبيق المتضمن ، 00/25/0225في  المؤرخ 20/م ع و ع/ك خ/24رقم  المنشور -1
 القانون المتضمن،  1985/03/23المؤرخ في 14/41 المرسوم من 131 و 130 المادتين
 العامة المديرية عن الصادرة العمومية  ، والإدارات المؤسسات لعمال النموذجي الأساسي
 . 2005 سنة فيفري والتعليمات مجموعة المناشير العمومية، للوظيفة
 :لقرارات القضائيةا*      

ع ضد وزير .في قضية ت 00/02/0220قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية، بتاريخ  -1
لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، : التجارة، مشار إليه في مؤلف

 . 0220الجزء الثالث، دار هومه، الجزائر، 
،مجلة مجلس الدولة،  00/20/0220في  المؤرخ 224140مجلس الدولة ، القرار رقم  -2

 . 0220،  20العدد 
 مجلة مجلس الدولة، 04/20/0220بتاريخ  0500الغرفة الثانية،قرار رقم  الدولة، مجلس -3

 . 4العدد
رمضان غناي، عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية، مجلة مجلس الدولة، العدد  -4

 . 0221،منشورات الساحل، الجزائر،25
ع ضد وزير المجاهدين، .،ر 20/02/0110قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، بتاريخ  -

 .040، ص 0110المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد الأول، 
حولية القضاء لسنة  ، 20/00/0100الغرفة الإدارية للمحكمة العليا المؤرخ في  قرار -5

0100. 
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قاسم : ،مشار إليه في 00/20/0100كمة العليا الصادر بتاريخ قرار الغرفة الإدارية للمح -6
العيد عبد القادر، الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية في الجزائر، رسالة دكتوراه، 

 . 0220كلية الحقوق، جامعة الجيلالي ليابس سيدي بلعباس، الجزائر، 
ث ملويا، دعوى تجاوز السلطة، دار لحسين بن الشيخ آ: مؤلفالقرار مشار إليه في  -7

 . 0225الريحانة للكتاب، الجزائر، الطبعة الأولى، 
  :المراجع -ثانيا     
 :الكتب*      

 البشرية الموارد تسيير منظور من التحول و التطور بين العمومية مقدم،الوظيفة سعيد -1
  .0202،المطبوعات الجامعية،الجزائر المهنة،ديوان لأخلاقيات

 الأولى،مكتبة التأديبية،الطبعة العقوبة و رياض،الجريمة روق أحمد -2
 .0202الوفاء،الإسكندرية،

على جمعة محارب،التأديب الإداري في الوظيفة العامة،الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر  -3
 .0225والتوزيع، الأردن، 

ولى، دار الثقافة للنشر نوفان العقيل العجارمة، سلطة تأديب الموظف العام، الطبعة الأ -4
 .0220والتوزيع الأردن،

رشيد عبد الهادي ، الضمانات التأديبية في قوانين الوظائف العامة والسرية ،الطبعة  -5
 .0221الأولى، دار الكتاب البحوث، القاهرة ،

، 00/000سعيد بوشعير ، النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر طبقا للأمر  -6
 .0110،بوعات الجامعية ، الجزائر ديوان المط

سليمان محمد الطماوي ، القضاء الإداري ، الكتاب الثالث ،دار الفكر العربي، القاهرة ،  -7
0110. 

التوزيع  و دار الخلدونية للنشر الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية، ، أحمد بوضياف -0
 .0200الجزائر،

  .0115طة الرئاسية ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر، عمار عوابدي ، مبدأ تدرج السل -6
 كمال الرحماوي ، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة ، دار هومة، -11

 .0220الجزائر،
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سعيد الشتوي ، المسائلة التأديبية للموظف العام ، دار الجامعة الجديدة ، الأزرطية،  -11
0221.  

سعد فوان ، النظرية العامة للعقوبات الإدارية ، الجامعة الجديدة الإسكندرية، محمد  -12
0222.  
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 :الــمــلــخــص     
المتضمن القانون الأساسي العام  20/20مشرع الجزائري بمقتضى الأمر رقم صنف ال     

للوظيفة العمومية الأخطاء المهنية والعقوبات التأديبية إلى أربع درجات، معتمدا في تصنيفه 
للأخطاء المهنية مبدأ التدرج مبتدءا بالأخطاء الأقل خطورة ومنتهيا بالأخطاء الأكثر خطورة 

ي تصنيفه للعقوبات التأديبية معيار الشدة تناسبا مع خطورة الأخطاء وجسامة، ومعتمدا ف
المهنية وجسامتها، كما حدد الإجراءات المتبعة في تطبيق هذه العقوبات التأديبية، حيث يترتب 

ة يبيوبما أن هذه العقوبات التاد. ا عدم مشروعية العقوبة التأديبيةتهعلى عدم احترامها ومراعا
اضي ا بذلك تخضع لرقابة القهنضى قرار من سلطة التأديب المختصة، فإم تنفيذها بمقتيت

الإداري من حيث مشروعيتها كغيرها من القرارات الإدارية الأخرى، تحرك هذه الرقابة عن 
، وعيوب المشروعية الشكليةطريق دعوى الإلغاء، تنصب هذه الرقابة على عيوب المشروعية 

 .املقرار تأديب الموظف الع الموضوعية
     Abstract :  

     The Algerian law-maker has classified, according to the Order N°06/03 

comprising the general status of the public job, the professional errors and the 

disciplinary sanctions to four degrees, taking into consideration in his classification 

of the professional errors the principle of graduation starting by the less serious to 

the most serious, and in the classification of the disciplinary sanctions the criterien 

of tensity in corelation with the seriousness of the professional errors. He also 

defined the procedures followed in the implimentation of these disciplinary 

sanctions, which in case of failure in respecting these procedures the unlawful of 

these disciplinary sanctions. Due to the fact that these disciplinary sanctions are 

executed according to a decision from the competent disciplinary authority, it is 

therefore under the control of the administrative judge considering its ligitimacy 

like the other administrative decisions. This control can be called through a 

cancellation appeal. This control focuses on the defeciencies of the formal 

ligitimacy and the objectif ligitimacy of the disciplinary decision of the state 

employee. 

administrative judge , administrative decisions , cancellation appeal , defeciencies 

of the formal ligitimacy , defeciencies of the  the objectif ligitimacy. 

 

 


